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نحن حمد بن خلیفة آل ثاني أمیر دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منھ،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحدید صلاحیات الوزراء وتعیین اختصاصات الوزارات والأجھزة الحكومیة الأخرى، والقوانین

المعدلة لھ،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانین المعدلة لھ،

وعلى قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانین المعدلة لھ،
وعلى قانون المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 بشأن مزاولة مھنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان،
وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظیم السجون،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النیابة العامة،
وعلى قانون السلطة القضائیة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،

وعلى اقتراح وزیر العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
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یعُمل بأحكام قانون العقوبات المرفق بھذا القانون.

المادة 2 - إصدار

یلُغى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 المشار إلیھ.

المادة 3 - إصدار

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القانون. ویعمل بھ بعد خمسة عشر یوماً من تاریخ نشره في الجریدة
الرسمیة.

الكتاب الأول

المادة 2

مواد الإصدار

المادة 1 - إصدار

الأحكام العامة

الباب الأول

الأحكام التمھیدیة

المادة 1

تسري أحكام الشریعة الإسلامیة في شأن الجرائم الآتیة إذا كان المتھم أو المجني علیھ مسلماً:
1- جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة.

2- جرائم القصاص والدیة.
و فیما عدا ذلك، تحدد الجرائم والعقوبات وفقاً لأحكام ھذا القانون، وأي قانون آخر.

 

تسري أحكام الكتاب الأول من ھذا القانون على الجرائم المنصوص علیھا في أي قانون آخر، ما لم یرد فیھ نص على خلاف
ذلك.

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=88&language=ar
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المادة 3 (عدلت بموجب قانون 2/2020)

في تطبیق أحكام ھذا القانون، یقُصد بالعبارات الآتیة المعاني المبینة قرین كل منھا:
الموظف العام: القائمون بأعباء السلطة العامة، والموظفون، والعاملون في الوزارات والأجھزة الحكومیة الأخرى والھیئات والمؤسسات

العامة.
ویعُد في حكم الموظف العام:

- المحكمون والخبراء ومدیرو التفلیسة والمصفون والحراس القضائیون.
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، والمدیرون، وسائر العاملین في الجمعیات والمؤسسات الخاصة والشركات، إذا كانت إحدى

الوزارات أو أحد الأجھزة الحكومیة الأخرى أو إحدى الھیئات أو المؤسسات العامة تساھم بنصیب فیھا.
- كل من یقوم بآداء عمل یتصل بالخدمة العامة بناءً على تكلیف صادر إلیھ من موظف عام.

- رؤساء وأعضاء المجالس التشریعیة والبلدیة، وغیرھم ممن لھم صفة نیابیة عامة سواء كانوا منتخبین أو معینین.
الموظف العام الأجنبي: أي شخص یشغل وظیفة تشریعیة أو تنفیذیة أو إداریة أو قضائیة لدى بلد أجنبي، سواء كان مُعیناً أو مُنتخباً، أو

أي شخص یمارس وظیفة عمومیة لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جھة أو منشأة عامة.
موظف بمؤسسة دولیة عمومیة: أي موظف أو مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن لھ مؤسسة أو منظمة دولیة عامة بأن یتصرف

نیابةً عنھا.
وفي جمیع الأحوال، یستوي أن تكون الوظیفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغیر أجر، طواعیة أو جبراً.

ولا یحول انتھاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبیق أحكام ھذا القانون، متى وقعت الجریمة أثناء الخدمة أو توفر الصفة.".

المادة 4

المادة 5

 

 

في تطبیق أحكام ھذا القانون، یقُصد بالأموال العامة ما یكون كلھ أو بعضھ مملوكاً أو خاضعاً لإشراف أو إدارة الجھات
التالیة:

1- الوزارات والأجھزة الحكومیة الأخرى.
2- الھیئات والمؤسسات العامة.

3- الجمعیات والمؤسسات الخاصة والجمعیات التعاونیة.
4- الشركات إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجھزة الحكومیة الأخرى أو إحدى الھیئات أو المؤسسات العامة تساھم

بنصیب فیھا.
5- أي جھة أخرى ینص القانون على اعتبار أموالھا من الأموال العامة.

 

في تطبیق أحكام ھذا القانون، یقصد بالمكان العام المكان الذي یسمح بالدخول أو الوجود فیھ بدون تمییز.
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المادة 6

المادة 7

المادة 8

 

في تطبیق أحكام ھذا القانون، یقُصد بطرق العلانیة، ما یلي:
1- القول أو الصیاح الذي یحصُل الجھر بھ، أو تردیده مباشرة، أو عن طریق إحدى الوسائل الآلیة، أو إذا أذُیع بوسیلة أخرى،

في جمع عام أو مكان عام.
2- الأفعال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في مكان مما نص علیھ في البند (1) من ھذه المادة، أو كان یستطیع رؤیتھَا

من كان فیھ، أو نقُلت إلیھ بأي وسیلة.
3- الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو أشرطة التسجیل أو الرموز أو غیرھا من طرق التعبیر، إذا عُرضت أو كان

یستطیع رؤیتھَا أو سمَاعھا من كان في مكان مما نص علیھ في البند (1) من ھذه المادة، أو وُزعت بغیر تمییز على الناس أو
بیعت أو عُرضت للبیع.

 

تحسب المدد والمواعید المنصوص علیھا في ھذا القانون بالتقویم المیلادي، ما لم ینص القانون على غیر ذلك.

 

لا تخِلُ أحكام ھذا القانون، بأي حال، بما یكون للخصوم أو لغیرھم من الحق في الاسترداد أو التعویضات أو المصروفات أو
أي حقوق أخرى.

 

الباب الثاني

نطاق سریان القانون

المادة 9

یسري على الجریمة القانون المعمول بھ وقت ارتكابھا، ومع ذلك إذا صدر بعد ارتكاب الجریمة وقبل الفصل فیھا بحكم بات،
قانون أصلح للمتھم، طبق ھذا القانون دون غیره. وإذا أصبح الحكم باتاً، وصدر قانون یجعل الفعل أو الامتناع عن الفعل غیر

معاقب علیھ، یوقف تنفیذ الحكم وتنتھي آثاره الجنائیة.
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المادة 10

المادة 11

المادة 12

المادة 13

المادة 14

فإذا كان القانون الجدید مخففاً للعقوبة فحسب، فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات، بناءً على طلب النیابة العامة أو المحكوم
علیھ، إعادة النظر في العقوبة المحكوم بھا وفقاً لأحكام القانون الجدید.

 

ً إستثناءً من أحكام المادة السابقة، إذا صدر قانون بتجریم فعل أو امتناع عن فعل أو بتشدید العقوبة المقررة لھ، وكان ذلك مؤقتا
بفترة محددة، أو كانت قد دعت لصدوره ظروف استثنائیة طارئة، فإن انتھاء الفترة المحددة أو زوال الظروف الاستثنائیة

الطارئة لا یمنع من إقامة الدعوى الجنائیة على ما وقع من جرائم أثناءھا أو تنفیذ العقوبة المحكوم بھا على أساس ذلك
القانون.

 

یسري القانون الجدید على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة، أو المتتابعة، أو جرائم العادة، إذا ارتكبت أي منھا في
ظلھ.

 

إذا صدر قانون جدید یعُدل الأحكام الخاصة بالعود، أو تعدد الجرائم، فإنھ یعُتد بالأحكام التي صدرت بالإدانة قبل نفاذه.

 

تسري أحكام ھذا القانون على كل من یرتكب في قطر جریمة من الجرائم المنصوص علیھا فیھ.
وتعُتبر الجریمة مرتكبة في قطر إذا وقع فیھا فعل من الأفعال المكونة لھا، أو إذا تحققت فیھا نتیجتھا، أو كان یراد أن تتحقق

فیھا.
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المادة 15 (عدلت بموجب قانون 2/2020)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقیات والمعاھدات التي تكون الدولة طرفاً فیھا، لا تسري أحكام ھذا القانون على الجرائم التي ترُتكب على

متن السفن والطائرات الأجنبیة الموجودة أو المارة بإقلیم الدولة إلا في الأحوال التالیة:
1- إذا امتدت آثار الجریمة إلى الدولة.

2- إذا كانت الجریمة بطبیعتھا تمس أمن الدولة، أو تعُكر السلم العام فیھا، أو تخل بالآداب العامة فیھا، أو بسیر الملاحة في مجالھا
الجوي أو بحرھا الإقلیمي.

3- إذا طلب ربان السفینة أو قائد الطائرة أو ممثل دبلوماسي للدولة التي تحمل السفینة علمھا أو الطائرة جنسیتھا مساعدة السلطات
القطریة.

4- إذا كان الجاني أو المجني علیھ قطریاً، أو وافداً یحمل رخصة إقامة بالدولة ساریة المفعول وقت ارتكاب الجریمة.
5- إذا كانت التدابیر التي تتخذھا الدولة بشأن السفینة أو الطائرة لازمة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر

على العقل

المادة 16 (عدلت بموجب قانون 2/2020)

تسري أحكام ھذا القانون على كل من:

1- ارتكب خارج قطر فعلاً یجعلھ فاعلاً أو شریكاً في جریمة وقعت كلھا أو بعضھا داخل قطر.
2- ارتكب داخل قطر فعلاً یجعلھ فاعلاً أو شریكاً في جریمة وقعت كلھا أو بعضھا خارج قطر، متى كان معاقباً علیھا بمقتضى ھذا

القانون وقانون البلد الذي وقعت فیھ.
3- ارتكب أو شارك في ارتكاب جریمة خارج قطر من الجرائم الموجھة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو الجرائم المتعلقة

بتزویر أو تقلید المحررات الرسمیة أو الأختام أو العلامات أو الطوابع الحكومیة، أو تزویر أو تزییف أو تقلید أي عملة ورقیة أو
معدنیة متداولة قانوناً في قطر، أو حیازة أو ترویج ھذه العملات المزورة أو المزیفة أو المقلدة.

"ارتكب أو شارك في ارتكاب جریمة خارج قطر من الجرائم الموجھة ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو الجرائم المتعلقة
بالرشوة أو الاختلاس أو الإضرار بالمال العام، أو الجرائم المتعلقة بتزویر أو تقلید المحررات الرسمیة أو الأختام أو العلامات أو

الطوابع الحكومیة، أو تزویر أو تزییف أو تقلید أي عملة ورقیة أو معدنیة متداولة قانوناً في قطر، أو حیازة أو ترویج ھذه العملات
المزورة أو المزیفة أو المقلدة."

تسري أحكام ھذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات، التي تملكھا الدولة، أو تحمل علمھا، أو تدیرھا
لأي غرض، أینما وجدت.
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https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=79814&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=79814&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225&language=ar
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المادة 17

المادة 18

المادة 19

المادة 20

تسري أحكام ھذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج، بوصفھ فاعلاً أو شریكاً، أیاً من جرائم
الإتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة أو الإرھاب الدولي.

 

كل قطري ارتكب وھو خارج قطر فعلاً یعتبر جنایة أو جنحة في ھذا القانون، یعُاقب بمقتضى أحكامھ إذا عاد إلى قطر، وكان
الفعل معاقباً علیھ بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فیھ.

 

لا تقام الدعوى الجنائیة على من ارتكب جریمة في الخارج، إذا ثبت أن المحاكم الأجنبیة أصدرت حكماً نھائیاً ببراءتھ، أو
ادانتھ واستوفى العقوبة أو سقطت عنھ، أو انقضت الدعوى.

وإذا كان الحكم بالبراءة صادراً في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في البند (3) من المادة (16) من ھذا القانون، مبنیاً على
أن قانون البلد الذي وقعت فیھ لا یعُاقب علیھا، جاز إقامة الدعوى الجنائیة عنھا أمام محاكم دولة قطر.

 

تسري في شأن من أتم السابعة ولم یبلغ السادسة عشرة من عمره، الأحكام المنصوص علیھا في قانون الأحداث.
ولا یجوز الحكم بعقوبة الاعدام على من لم یبلغ الثامنة عشرة من عمره، وقت ارتكابھ الجریمة

 

الباب الثالث

الجریمة

الفصل الأول

أنواع الجرائم

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=608&LawID=26&language=ar
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المادة 22

المادة 23 (عدلت بموجب قانون 23/2009)

المادة 24

المادة 25

المادة 21

الجرائم ثلاثة أنواع: الجنایات، والجنح، والمخالفات.
ویحدد نوع الجریمة وفقاً للحد الأقصى للعقوبة المقررة لھا في القانون.

 

الجنایات ھي الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس الذي یزید على ثلاث سنوات.
ولا یجوز أن تقل مدة الحبس المحكوم بھا في الجنایات عن ثلاث سنوات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

 

الجنح ھي الجرائم المعاقب علیھا بالحبس لمدة لا تزید على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزید على ألف ریال، أو بالتشغیل
الاجتماعي، أو بإحدى ھذه العقوبات، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

 

المخالفات ھي الجرائم المعاقب علیھا بالغرامة التي لا تزید على ألف ریال.

 

لا یتغیر نوع الجریمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لھا عقوبة من نوع أخف، سواء أكان ذلك لأعذار قانونیة أو
لظروف مخففة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

 

الفصل الثاني

أركان الجریمة

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=60636&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=60636&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2561&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2561&language=ar
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المادة 27

المادة 29

أولاً: الركن المادي

1- الجریمة التامة

المادة 26

ً یتكون الركن المادي للجریمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، متى كان ھذا الفعل أو الامتناع مجرما
قانوناً.

 

لا یسأل الشخص عن جریمة لم تكن نتیجة لنشاطھ الإجرامي، غیر أنھ یسأل عن الجریمة ولو كان قد أسھم مع نشاطھ
الإجرامي في إحداثھا سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق علیھ، متى كان ھذا السبب متوقعاً أو محتملاً وفقاً للسیر العادي

للأمور.
وأمّا إذا كان ھذا السبب وحده كافیاً لإحداث نتیجة الجریمة، فلا یسأل الشخص في ھذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبھ.

 

2- الشروع

المادة 28

الشروع ھو البدء في تنفیذ فعل بقصد ارتكاب جنایة أو جنحة، إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فیھ.
ولا یعتبر شروعاً في جنایة أو جنحة مجرد العزم على ارتكابھا، ولا الأعمال التحضیریة لھا، ما لم ینص القانون على خلاف

ذلك.

 

یعُاقب على الشروع في ارتكاب جنایة بالعقوبات التالیة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك:
1- الحبس المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة الإعدام.

2- الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة الحبس المؤبد.
3- الحبس لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجریمة التامة، إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة ھي الحبس.
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المادة 30

المادة 31

المادة 33

المادة 34

 

یحُدد القانون الجنح التي یعُاقب على الشروع فیھا، وعقوبة ھذا الشروع.

 

تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعیة المقررة للجریمة التامة.

 

ثانیاً: الركن المعنوي

المادة 32

یتكون الركن المعنوي للجریمة من العمد أو الخطأ.
یتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، بقصد إحداث النتیجة التي یعاقب علیھا القانون.

ویتوفر الخطأ إذا وقعت النتیجة التي یعاقب علیھا القانون بسبب خطأ الجاني، سواء كان ھذا الخطأ بسبب الإھمال أو عدم
الإنتباه أو عدم الاحتیاط أو الطیش أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانین أو اللوائح.

ویسأل الجاني عن الجریمة سواء ارتكبھا عمداً أم خطأ، ما لم یشترط القانون توفر العمد صراحة.

 

یتحقق تجاوز القصد الجنائي عندما تتجھ إرادة الجاني إلى إحداث نتیجة أقل جسامة فتتحقق نتیجة أخرى أشد جسامة لم تتجھ
إلیھا إرادتھ.

 

لا یعُد الجھل بالقانون عذراً.
ولا یعُد الجھل بالنص المنشئ للجریمة، أو التفسیر الخاطئ لھ، مانعاً من توفر القصد الجنائي.
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المادة 35

المادة 36

المادة 37

 

لا یعتد بالباعث على ارتكاب الجریمة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

 

إذا ارتكب الفعل تحت تأثیر غلط في الوقائع، تحددت مسؤلیة الجاني على أساس الوقائع التي اعتقد وجودھا، إذا كان من شأنھا
أن تنفي مسؤلیتھ أو تخففھا، بشرط أن یكون اعتقاده قائماً على أسباب معقولة.

وإذا كان الغلط الذي جعل الجاني یعتقد عدم مسؤلیتھ ناشئاً عن إھمالھ أو عدم احتیاطھ، یسأل عن جریمة غیر عمدیة، إذا كان
القانون یعاقب على الفعل باعتباره كذلك.

 

فیما عدا الوزارات والأجھزة الحكومیة الأخرى والھیئات والمؤسسات العامة، یكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جنائیاً عن
الجرائم التي یرتكبھا ممثلوه أو مدیروه أو وكلائھ لحسابھ أو باسمھ، ولا یجوز الحكم علیھ بغیر الغرامة، وما یتناسب من

العقوبات الفرعیة المقررة قانوناً، فإذا كان القانون یقرر للجریمة عقوبة أصلیة غیر الغرامة، اقتصرت العقوبة على الغرامة
التي لا یزید حدھا الأقصى على خمسمائة ألف ریال.

ولا یمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجریمة شخصیاً بالعقوبة المقررة لھا في القانون.

 

الفصل الثالث

المشاركة الإجرامیة

المادة 38

یعُد فاعلاً للجریمة كل من:
1- ارتكبھا وحده أو مع غیره.

2- أتى عمداً فعلاً من الأفعال المكونة للجریمة، إذا كانت تتكون من جملة أفعال.
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المادة 39

المادة 40

المادة 41

المادة 42

3- صدرت منھ أفعال مساعدة على ارتكاب الجریمة وكان حاضراً أثناء تنفیذھا.
4- سخّر غیره بأي وسیلة لتنفیذ الفعل المكون للجریمة، وكان ھذا الشخص الأخیر غیر مسئول عنھا جنائیاً لأي سبب.

 

یعد شریكاً في الجریمة كل من:
ن لھا، إذا كان ھذا الفعل قد وقع بناءً على ھذا التحریض. 1- حَّرض غیره على ارتكاب الفعل المكوِّ

2- اتفق مع غیره على ارتكابھا، فوقعت بناءً على ھذا الاتفاق.
3- أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شىء آخر مما استعمل في ارتكاب الجریمة مع علمھ بھا، أو ساعده بأي طریقة أخرى

في الأعمال المجھزة أو المسھلة أو المتممة لارتكابھا.

 

من اشترك في جریمة عوقب بعقوبتھا، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

 

إذا كان أحد الشركاء غیر معاقب لسبب من أسباب الإباحة، أو لإنتفاء القصد الجنائي لدیھ أو لأحوال أخرى خاصة بھ، فلا
یستفید من ذلك بقیة الشركاء.

 

إذا توفرت في الجریمة ظروف مادیة، من شأنھا تشدید العقوبة أو تخفیفھا، فتسري على كل من ساھم في ارتكابھا، فاعلاً كان
أم شریكاً، علم بھا أم لم یعلم.

فإذا توفرت ظروف خاصة بالفاعل تقتضي تغییر وصف الجریمة، فلا تسري على غیر من تعلقت بھ إلا إذا كان عالماً بھا.
أمّا ما عدا ذلك من الظروف فلا یتعدى أثرھا شخص من تعلقت بھ، سواءً أكانت ظروفاً مشددة أم مخففة.
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المادة 43

المادة 44

المادة 45

المادة 46

 

إذا توفرت أعذار شخصیة مُعفیة من العقاب أو مخففة لھ في حق أحد المساھمین في الجریمة، فاعلاً كان أم شریكاً، فلا یتعدى
أثرھا إلى غیر من تعلقت بھ.

وتسري الأعذار المادیة المعفیة من العقاب أو المخففة لھ في حق كل من ساھم في ارتكاب الجریمة، فاعلاً كان أم شریكاً.

 

إذا تغیر وصف الجریمة أو العقوبة باعتبار قصد الفاعل أو علمھ بظروفھا عوقب من ساھم في الجریمة، فاعلاً كان أم شریكا،
بحسب قصده أو علمھ.

 

یعاقب من ساھم في الجریمة، فاعلاً كان أم شریكاً، بعقوبة الجریمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غیر التي قصد ارتكابھا، متى
كانت الجریمة التي وقعت نتیجة محتملة لأفعال المساھمة التي حصلت منھ.

 

- إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جنایة أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجھ لا یتوقع معھ أن یعدلوا عما اتفقوا
علیھ، یعد كل منھم مسئولاً عن اتفاق جنائي، ولو لم تقع الجریمة موضوع الاتفاق.

2- یعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كانت عقوبة الجریمة موضوع الاتفاق ھي الإعدام أو
الحبس المؤبد.

أما إذا كانت عقوبة الجریمة أقل من ذلك، فتكون عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تجاوز ربع مدة الحبس المقررة للجریمة،
أو الغرامة التي لا یزید مقدارھا على ربع الغرامة المقررة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

3- یعُفى من العقوبات المقررة في ھذه المادة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي، وبمن
اشتركوا فیھ، قبل وقوع أي جنایة أو جنحة، وقبل قیام تلك السلطات بالتحقیق مع أولئك الجناة، فإذا حصل الإبلاغ بعد قیام تلك

السلطات بذلك، فلا یعفى من العقاب إلا إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلاً إلى ضبط أي من الجناة.
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المادة 48

المادة 49

الباب الرابع

أسباب الإباحة

المادة 47

لا جریمة إذا وقع الفعل بنیة سلیمة، استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشریعة الإسلامیة أو القانون، وفي نطاق ھذا الحق.
ویعتبر استعمالاً للحق:

1- ممارسة الأعمال الطبیة متى تمت، طبقاً للأصول العلمیة المتعارف علیھا في المھن الطبیة المرخص بھا، وبرضا المریض
أو من ینوب عنھ، صراحة أو ضمناً، أو إذا كان التدخل الطبي ضروریاً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، أو كان

المریض في ظروف تجعلھ لا یستطیع التعبیر عن إرادتھ وكان من المتعذر الحصول في الوقت المناسب على رضا من ینوب
عنھ.

2- أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الریاضیة في الحدود المقررة للعب، ومع مراعاة قواعد الحذر والحیطة.
3- أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جریمة متلبساً بھا، بقصد ضبطھ، وذلك بالقدر اللازم لھذا الغرض.

4- ما یقع من الخصوم من طعن في بعضھم أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جھات التحقیق أو القضاء في الحدود التي
یستلزمھا ذلك الدفاع.

 

لا جریمة إذا وقع الفعل من موظف عام في أي من الحالتین الآتیتین:
1- تنفیذ أمر رئیس تجب علیھ طاعتھ، أو اعتقد أنھا واجبة علیھ.

2- تنفیذ القوانین، أو الاعتقاد بحسن نیة، أن تنفیذھا من اختصاصھ.
وفي جمیع الأحوال یجب على الموظف أن یثبت أنھ لم یرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنھ كان یعتقد مشروعیتھ، وأن

اعتقاده كان مبنیاً على أسباب معقولة.

 

لا جریمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي.
ویقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشروط الآتیة:

1- إذا واجھ المدافع خطراً حالاً من جریمة على نفسھ أو مالھ أو نفس غیره أو مالھ، أو اعتقد قیام ھذا الخطر، وكان اعتقاده
مبنیاً على أسباب معقولة.

2- أن یتعذر على المدافع الإلتجاء إلى السلطة العامة في الوقت المناسب لاتقاء الخطر.
3- ألا یكون أمام المدافع وسیلة أخرى لدفع الخطر.

4- أن یكون الفعل لازماً لدفع الاعتداء، ومتناسباً معھ.
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المادة 50

المادة 51

المادة 52

 

لا یبیح حق الدفاع الشرعي القتل عمداً، إلا إذا أرید بھ دفع أحد الأمور الآتیة:
1- فعل یخشى أن یحدث عند وفاة أو جراح بلیغة، إذا كان لھذه الخشیة أسباب معقولة.

2- مواقعة أنثى كرھاً، أو ھتك عرض أي شخص بالقوة.
3- اختطاف إنسان.

4- جنایات الحریق أو الإتلاف أو السرقة.
5- الدخول لیلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاتھ.

 

إذا جاوز الشخص بحسن نیة حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزید على القدر الذي كان یستعملھ الشخص
العادي إذا وجد في ظروفھ، ودون أن یكون قاصداً إحداث أذىً أشد مما یستلزمھ الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جنایة، أن

یعَد الشخص معذوراً ویحكم علیھ بعقوبة الجنحة بدلاً من العقوبة المقررة في القانون، وأن یعتبره ظرفاً مخففاً إذا كان الفعل
جنحة.

 

تقوم حالة الدفاع الشرعي، ولو كان الشخص المستعمل ضده ھذا الحق غیر مسئول جنائیاً، وفقاً لأحكام موانع المسئولیة
المقررة قانوناً.

 

الباب الخامس

موانع المسئولیة

المادة 53

لا یسأل جنائیاً من لم یكن قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الجریمة.
وتسري، فقط، التدابیر المنصوص علیھا في قانون الأحداث في شأن من ارتكب، جنایة أو جنحة، ویكون قد أتم السابعة من

عمره ولم یبلغ أربع عشرة سنة.
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المادة 54

المادة 55

المادة 56

 

لا یسأل جنائیاً من كان وقت ارتكاب الجریمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاھة في العقل، أو غیبوبة ناشئة عن عقاقیر
أو مواد مخدرة أو مسكرة أیا كان نوعھا، أعطیت لھ قسراً عنھ، أو تناولھا بغیر علم منھ، أو لأي سبب آخر یقرر العلم أنھ یفُقد

الإدراك أو الإرادة.
فإذا لم یترتب على الجنون أو العاھة العقلیة أو العقاقیر أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غیرھا سوى نقص أو ضعف في

الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجریمة، عُدَّ ذلك عذراً مخففاً.
وإذا كان الجاني قد تسبب بإرادتھ في فقد أو نقص أو ضعف الإدراك بتناول عقاقیر مخدرة أو مسكرة فیعاقب عن الجریمة التي

وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائیاً خاصاً.

 

لا یسُأل جنائیاً كل من:
1- كان وقت ارتكاب الفعل فاقداً حریة الإختیار، لسبب لا دخل لإرادتھ فیھ.

2- ارتكب فعلاً دفعتھ إلى ارتكابھ ضرورة وقایة نفسھ أو غیره من خطر جسیم على وشك الوقوع یصیب النفس أو المال، إذا
لم یكن لإرادتھ دخل في حلولھ.

ویشترط في ھاتین الحالتین ألا یكون في استطاعة مرتكب الفعل دفع الخطر بوسیلة أخرى، وأن یكون الفعل الذي ارتكبھ بالقدر
الضروري لدفع الخطر ومتناسباً معھ.

 

لا یسأل جنائیا من ارتكب جریمة، إذا كان الضرر الذي أحدثھ أو كان من المحتمل أن یحدثھ من التفاھة، بحیث لا یشكو منھ
الشخص العادي.

 

الباب السادس

العقوبات

الفصل الأول
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المادة 58

المادة 59

المادة 60

المادة 61

العقوبات الأصلیة

المادة 57 (عدلت بموجب قانون 23/2009)

العقوبات الأصلیة ھي:
1- الإعدام.

2- الحبس المؤبد.
3- الحبس المؤقت.

4- الغرامة.
5- التشغیل الاجتماعي.

 

لا یجوز تنفیذ الحكم بالإعدام إلا بعد مصادقة الأمیر علیھ.

 

یكون تنفیذ حكم الإعدام شنقاً أو رمیاً بالرصاص حتى الموت.

 

الحبس ھو وضع المحكوم علیھ في إحدى المنشآت العقابیة المخصصة قانوناًَ لھذا الغرض، وذلك مدى الحیاة إن كان الحبس
مؤبداً، أو المدة المحكوم بھا إن كان مؤقتاً.

 

یجوز للمحكمة أن تقرن عقوبة الحبس بالشغل، إذا بلغت مدة الحبس ستة أشھر أو أكثر، وكانت الجریمة التي أدین بھا الجاني
أو الظروف التي ارتكبت فیھا تبرر ذلك.

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=60637&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=60637&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2561&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2561&language=ar
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المادة 62

المادة 63

المادة 63 - مكرر (اضیفت بموجب: قانون 23 / 2009)

المادة 63 - مكرر 1 (اضیفت بموجب: قانون 23 / 2009)

 

كل محكوم علیھ بعقوبة الحبس یكُلف بأداء الأعمال المقررة في المنشآت العقابیة، مع مراعاة ظروفھ الصحیة.

 

عقوبة الغرامة ھي إلزام المحكوم علیھ بأن یدفع للدولة المبلغ المحكوم بھ.

 

عقوبة التشغیل الاجتماعي ھي إلزام المحكوم علیھ بأن یؤدي، لمدة محددة، عملاً من الأعمال المبینة في جدول الأعمال
الاجتماعیة، المرفق بھذا القانون.

 

یجوز للمحكمة، بناءً على طلب النیابة العامة، أن تحكم بعقوبة التشغیل الاجتماعي لمدة لا تزید على اثنى عشر یوماً، أو أن تستبدل ھذه

العقوبة بعقوبة الحبس الذي لا یجاوز ھذه المدة أو بعقوبة الغرامة، وذلك في الجنح المعاقب علیھا بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة
التي تزید على ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، متى رأت المحكمة أن طبیعة الجریمة أو الظروف التي ارتكبت فیھا تبرر ذلك.

وإذا امتنع المحكوم علیھ عن تنفیذ عقوبة التشغیل الاجتماعي، تكون العقوبة الحبس لمدة أسبوع، عن كل یوم من مدة العقوبة لم یتم
تنفیذه.

جدول الأعمال الاجتماعیة

1- حفظ أو تحفیظ ما تیسر من القرآن الكریم.

2- محو الأمیة.
3- رعایة الأحداث.

4- رعایة ذوي الاحتیاجات الخاصة.
5- نقل المرضى.

6- تنظیف الطرق والشوارع والمیادین العامة، والشواطئ والروض، والمحمیات الطبیعیة.
7- تنظیف المساجد وصیانتھا.

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2561
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2561
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2561
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2561
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2561
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2561
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2561
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2561
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=61311&LawID=4628&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=61311&LawID=4628&language=ar
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المادة 63 - مكرر 2 (اضیفت بموجب: قانون 23 / 2009)

المادة 65

8- تنظیم وتنظیف وصیانة المنشآت الریاضیة، وبیع التذاكر.

9- تنظیم وتنظیف وصیانة المكتبات العامة.
10- زراعة وصیانة الحدائق العامة.

11- تحمیل وتفریغ الحاویات بالموانئ.
12- معاونة الأفراد العاملین بالدفاع المدني في أعمالھم.

13- أعمال البرید الكتابیة.
14- الأعمال الإداریة بالمراكز الصحیة.

15- الأعمال الكتابیة وقیادة المركبات في مجال مراقبة الأغذیة.
16- تعبئة الوقود.

 

یكُلف المحكوم علیھ بعقوبة التشغیل الاجتماعي بأداء الأعمال المحددة في الحكم الصادر ضده، لمدة ست ساعات في الیوم
الواحد، وذلك وفقاً للأسلوب وبالطریقة التي یصدر بتحدیدھا قرار من النائب العام.

 

الفصل الثاني

العقوبات الفرعیة

المادة 64

العقوبات الفرعیة إما تبعیة أو تكمیلیة.
وتكون العقوبة تبعیة، إذا كان القانون یقضي بھا كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلیة.

وتكون العقوبة تكمیلیة، إذا كان توقیعھا متوقفاً على حكم القاضي بھا، سواء أوجب القانون علیھ ذلك أو أجازه لھ.

 

العقوبات التبعیة والتكمیلیة ھي:
1- الحرمان من كل أو بعض الحقوق والمزایا المنصوص علیھا في المادة (66) من ھذا القانون.

2- الحرمان من مزاولة المھنة.
3- العزل من الوظائف العامة.

4- إغلاق المكان أو المحل العام.

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2561
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2561
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2561
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2561
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=658&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=658&LawID=26&language=ar
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المادة 66

المادة 67

المادة 68

المادة 69

5- الوضع تحت مراقبة الشرطة.
6- المصادرة.

7- إبعاد الأجنبي عن البلاد.

 

كل حكم بعقوبة جنایة یستوجب حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم علیھ من كل الحقوق والمزایا الآتیة:
1- تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعھد لحساب الدولة.

2- تولي عضویة المجالس التشریعیة والاستشاریة والبلدیة، ومجالس إدارة الھیئات والمؤسسات العامة والشركات المساھمة
والجمعیات والمؤسسات الخاصة والجمعیات التعاونیة، وكذلك تولي إدارة أي منھا، والاشتراك في انتخاب أعضائھا.

3- تولي الوصایة أو القوامة أو الوكالة عن القصر ومن في حكمھم.
4- حمل الأوسمة أو الأنواط أو المیدالیات وطنیة كانت أم أجنبیة.

5- حمل الأسلحة.
وتكون مدة الحرمان ثلاث سنوات من تاریخ الانتھاء من تنفیذ العقوبة أو سقوطھا.

 

إذا كان المحكوم علیھ بعقوبة جنایة یتمتع، وقت صیرورة الحكم واجب النفاذ، بحق من الحقوق المنصوص علیھا في المادة
السابقة، تعینّ حرمانھ منھا فوراً. وإذا كان لا یتمتع بھا، فقَدَ صلاحیة التمتع بھا.

 

كل حكم بعقوبة جنایة ضد شخص یزاول مھنة حرة ینظمھا القانون ویتطلب لمزاولتھا الحصول على ترخیص بذلك، من أجل
جریمة ارتكبت أثناء مباشرة أعمال ھذه المھنة أو بسببھا وتضمنت إخلالاً بالواجبات التي یفرضھا القانون أو تفرضھا أصول

المھنة المتعارف علیھا، فإنھ یجوز للقاضي أن یحكم بحرمان المحكوم علیھ من مزاولة ھذه المھنة مدة لا تجاوز عشر سنوات.
فإذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، وجب على القاضي أن یحكم بحرمان المحكوم علیھ من مزاولة المھنة مدة

مماثلة لمدة الحبس المحكوم بھا.
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المادة 70

المادة 71

المادة 72

المادة 73

للمحكمة عند الحكم في جنایة بعقوبة الجنحة أن تحكم بحرمان المحكوم علیھ من أحد الحقوق أو المزایا المنصوص علیھا في
المادة (66) من ھذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات تبدأ من تاریخ الانتھاء من تنفیذ العقوبة أو

سقوطھا.

 

یجب على المحكمة عند الحكم على موظف عام بعقوبة الجنحة في إحدى الجنایات المنصوص علیھا في الفصل الأول والثاني
والثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني من ھذا القانون، أن تحكم علیھ بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات

تبدأ من تاریخ الانتھاء من تنفیذ العقوبة أو سقوطھا.

 

بالإضافة إلى الحالات الخاصة التي ینص فیھا القانون على الإغلاق، یجب على المحكمة أن تأمر بإغلاق المكان أو المحل
الذي یمارس فیھ العمل، وذلك في أي من الحالتین الآتیتین:

1- إذا حكمت بالحرمان من مزاولة المھنة وفقاً للمادة (68) من ھذا القانون، ویكون الإغلاق لنفس مدة الحرمان من المزاولة.
2- إذا حكمت بعقوبة من أجل مزاولة حرفة في محل عام لم یستوف الشروط التي یتطلبھا القانون، وكان من شأن ذلك تعریض

حیاة الأشخاص أو صحتھم أو أمنھم للخطر أو إقلاق راحتھم، ویكون الإغلاق لحین استیفاء ھذه الشروط.

 

كل من یحُكم علیھ بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، في جریمة موجھة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو في جریمة
رشوة أو اختلاس أو إضرار بالمال العام أو تزویر في محرر رسمي أو تزویر أو تقلید أختام أو علامات أو طوابع حكومیة أو
في جریمة تزییف العملة أو السندات المالیة الحكومیة أو حریق عمد أو حیازة متفجرات أو قتل عمد، یوضع بحكم القانون بعد

انقضاء مدة عقوبتھ تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف مدة عقوبتھ، على ألا تجاوز مدة مراقبة الشرطة خمس سنوات.
ومع ذلك یجوز للمحكمة أن تحكم بتخفیض مدة المراقبة أو بإعفاء المحكوم علیھ منھا.

 

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=658&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=660&LawID=26&language=ar
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المادة 74

المادة 75

المادة 76

المادة 77

كل حكم بالإدانة على عائد في جریمة تزویر أو سرقة أو خیانة أمانة أو احتیال أو إخفاء أشیاء متحصلة من جریمة أو شروع
في إحدى ھذه الجرائم، یجوز أن یشمل فضلاً عن العقوبة المحكوم بھا وضع المحكوم علیھ تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل

عن سنة ولا تجاوز سنتین.

 

كل شخص خاضع لمراقبة الشرطة، یتعین علیھ الالتزام بالشروط التالیة:
1- أن یخطر قسم الشرطة التابع لھ بمحل إقامتھ وبكل تغییر فیھ، ویجوز لقسم الشرطة عدم الموافقة على إقامتھ في ھذا المحل،
إذا كان واقعاً في المنطقة التي ارتكبت فیھا الجریمة، فإذا لم یكن لھ محل إقامة، حدد لھ قسم الشرطة محلاً یتعین أن یأوي إلیھ.

2- أن یحمل بصفة دائمة بطاقة یسلمھا إلیھ قسم الشرطة التابع لھ تتضمن جمیع البیانات التي تعُینّ شخصیتھ، وعلیھ تقدیمھا
لرجال الشرطة عند كل طلب.

3- أن یقدم نفسھ إلى قسم الشرطة التابع لھ مرة كل أسبوع، في الزمان المعین لھ في بطاقتھ، وفي كل وقت یكلفھ فیھ قسم
الشرطة بذلك.

4- أن یوجد في محل إقامتھ في الفترة بین غروب الشمس وشروقھا، إلا إذا حصل على ترخیص من قسم الشرطة یبیح لھ
التغیب في كل ھذه الفترة أو بعضھا.

 

ً یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من یخالف أیا
من شروط المراقبة المنصوص علیھا في ھذا القانون.

 

یجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جنایة أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة التي تحصلت من الجریمة، أو
التي استعملت أو كان من شأنھا أن تستعمل فیھا، وذلك دون إخلال بحقوق الغیر حسنى النیة.

فإذا كانت الأشیاء المذكورة مما یعد صنعھا أو استعمالھا أو حیازتھا أو التعامل فیھا جریمة في ذاتھ، وجب الحكم بالمصادرة
في جمیع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشیاء ملكاً للمتھم.
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المادة 78

المادة 80

المادة 81

مع عدم الإخلال بحق الجھات الإداریة المختصة في إبعاد أي أجنبي وفقاً للقانون، یجوز للمحكمة، إذا حكمت على الأجنبي
بعقوبة مقیدة للحریة في جنایة أو جنحة، أن تحكم بإبعاده عن الدولة بعد الانتھاء من تنفیذ العقوبة.

فإذا كان الحكم بالعقوبة على الوجھ المبین في الفقرة السابقة صادراً في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وجب على المحكمة
أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد الانتھاء من تنفیذ العقوبة أو سقوطھا.

 

یجوز للمحكمة، في مواد الجنح، أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد بدلاً من الحكم علیھ بالعقوبة المقررة للجنحة.

 

الفصل الثالث

وقف تنفیذ العقوبة

المادة 79

للمحكمة عند الحكم في جریمة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أن تأمر في الحكم بوقف تنفیذ العقوبة، إذا رأت من
أخلاق المحكوم علیھ أو ماضیھ أو سنھ أو الظروف التي ارتكب فیھا الجریمة ما یبعث على الاعتقاد بأنھ لن یعود إلى ارتكاب

جریمة أخرى.
وللمحكمة أن تجعل وقف التنفیذ شاملاً أي عقوبة فرعیة وجمیع الآثار الجنائیة، عدا المصادرة.

 

یكون وقف تنفیذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الیوم الذي یصبح فیھ الحكم باتاً. فإذا انقضت ھذه المدة دون أن یصدر حكم
بإلغاء وقف التنفیذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم یكن.
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المادة 82

المادة 83

المادة 85

یجوز إلغاء وقف التنفیذ في أي من الحالتین التالیتین:
1- إذا صدر ضد المحكوم علیھ خلال مدة الوقف حكم بالحبس لأكثر من ثلاثة أشھر في جریمة عمدیة ارتكبت خلال ھذه

المدة، أو قبلھا، ولم تكن المحكمة تعلم بھا عند الأمر بوقف التنفیذ.
2- إذا تبین صدور حكم بالحبس لأكثر من ثلاثة أشھر في جریمة عمدیة قبل الأمر بوقف التنفیذ، ولم تكن المحكمة تعلم بھ.

 

تختص بإلغاء وقف التنفیذ المحكمة التي أمرت بالوقف، أو المحكمة التي أصدرت ضد المحكوم علیھ حكماً بالحبس خلال مدة
الوقف. ویصدر الحكم بإلغاء الوقف بناءً على طلب النیابة العامة، أو المجني علیھ، بعد تكلیف المحكوم علیھ بالحضور.

 

یترتب على الحكم بإلغاء وقف تنفیذ العقوبة، تنفیذھا.

 

الفصل الرابع

تعدد الجرائم والعقوبات

المادة 84

إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة، فیجب اعتبار الجریمة التي عقوبتھا أشد، والحكم بعقوبتھا دون غیرھا.

 

إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضھا ارتباطاً لا یقبل التجزئة، فیجب اعتبارھا كلھا جریمة واحدة،
والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم.
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المادة 86

المادة 87

المادة 88

المادة 89

المادة 90

 

لاَ یخلُّ بالعقوبة الأشد المقررة للجریمة، في المادتین السابقتین، بتوقیع العقوبات الفرعیة المقررة للجرائم الأخرى.

 

إذا كان الجاني في الحالة المنصوص علیھا في المادة (85) من ھذا القانون، قد حوكم عن الجریمة ذات العقوبة الأخف،
فیجب محاكمتھ بعد ذلك عن الجریمة ذات العقوبة الأشد.

وفي ھذه الحالة تأمر المحكمة بتنفیذ العقوبة المقضي بھا في الحكم الأخیر، مع استنزال ما نفذ فعلاً من الحكم السابق.

 

إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم علیھ في إحداھا، ولم تتوفر في ھذه الجرائم الشروط المنصوص علیھا في المادتین
(84) و(85) من ھذا القانون، فیحكم علیھ بالعقوبة المقررة لكل منھا، وتنفذ علیھ جمیع العقوبات المحكوم بھا بالتعاقب، على

ألا یجاوز ما ینفذ من مجموع مدد الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس لجنایة أو جنحة معاً عشرین سنة، وألا یجاوز ما ینفذ من
مجموع مدد الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس لجنح عشر سنوات.

وتجَُبّ عقوبة الجنایة بمقدار مدتھا كلَّ عقوبة مقیدة للحریة لجریمة وقعت قبل الحكم بعقوبة الجنایة المذكورة.

 

تجَُبّ عقوبة الإعدام جمیع العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الغرامة والمصادرة.

 

تنفذ جمیع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعیة مھما تعددت، على ألا یزید مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=677&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=676&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=677&LawID=26&language=ar
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المادة 92

المادة 93

المادة 94

 

الباب السابع

الأعذار القانونیة والظروف التقدیریة

المادة 91

یبُین القانون الأعذار المعفیة من العقاب والمخففة لھ.

 

إذا رأت المحكمة عند الحكم في جنایة أن ظروف الجریمة أو الجاني تستدعي الرأفة، جاز لھا أن تخفف العقوبة المقررة لھذه
الجنایة على الوجھ الآتي:

1- إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي الإعدام، جاز إنزالھا إلى الحبس المؤبدّ أو الحبس الذي لا تقل مدتھ عن خمس سنوات.
2- إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي الحبس المؤبد، جاز إنزالھا إلى الحبس الذي لا تقل مدتھ عن ثلاث سنوات.

3- إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي الحبس الذي لا تزید مدتھ على عشرین سنة، جاز إنزالھا إلى الحبس الذي لا تقل مدتھ
عن سنة.

ولا یجوز تطبیق أحكام ھذه المادة عند الحكم في جریمة إرھابیة.

 

إذا رأت المحكمة عند الحكم في جنحة أن ظروف الجریمة أو الجاني تستدعي الرأفة، جاز لھا أن تخفف العقوبة على الوجھ
الآتي:

1- إذا كان للعقوبة حد أدنى، للمحكمة عدم التقید بھ.
2- إذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معاً، حكمت المحكمة بإحدى العقوبتین فقط.

3- إذا كانت العقوبة الحبس غیر المقید بحد أدنى، فللمحكمة أن تحكم بدلاً منھ بالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال.

 

یبین القانون الظروف المشددة، وأثرھا على العقوبة المقررة للجریمة.
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المادة 95

المادة 96

المادة 97

الكتاب الثاني

 

یعُد عائداً كل من:
1- سبق الحكم علیھ بحكم بات بعقوبة جنایة، وثبت بعد ذلك ارتكابھ جنایة أو جنحة.

2- سبق الحكم علیھ بحكم بات بعقوبة جنحة لارتكابھ جریمة تزویر أو سرقة أو خیانة أمانة أو احتیال أو إخفاء أشیاء متحصلة
من جریمة أو شروع في إحدى ھذه الجرائم، ثم ارتكب خلال خمس سنوات من تاریخ ذلك الحكم جریمة من ھذه الجرائم، أو

شرع في إحداھا.
ویجوز للمحكمة أن تقضي على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجریمة، بشرط عدم مجاوزة ضعف ھذا الحد،

وعلى ألا تجاوز مدة الحبس عشرین سنة.

 

إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتین مقیدتین للحریة، كلتاھما لمدة سنة على الأقل، أو بثلاث عقوبات مقیدة للحریة إحداھا على
الأقل لمدة سنة، وذلك في سرقة أو احتیال أو خیانة أمانة أو تزویر أو إخفاء أشیاء متحصلة من جریمة أو شروع في إحدى ھذه

الجرائم، ثم ثبت ارتكابھ جریمة مما ذكر أو شروعاً معاقباً علیھ فیھا وذلك بعد الحكم علیھ بآخر تلك العقوبات، فللمحكمة أن
تحكم علیھ بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات.

 

إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جریمة واحدة طبقت المحكمة أولاً الظروف المشددة، فالأعذار
المخففة، ثم الظروف المخففة.

ومع ذلك إذا تفاوتت الظروف المشددة والأعذار في أثرھا فللمحكمة أن تغلب أقواھا.

 

الجرائم الموجھة ضد المصلحة العامة

الباب الأول

الجرائم الموجھة ضد أمن الدولة الخارجي

المادة 98
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المادة 99

المادة 100

المادة 101

المادة 102

یعُاقب بالإعدام، كل من:
1- حَملَ السلاح ضد الدولة، أو شرع في ذلك، أو حرّض علیھ.

2- ارتكب عمداً فعلاً یؤدي إلى المساس باستقلال الدولة، أو سلامة أراضیھا.

 

یعُاقب بالإعدام، كل قطري التحق، على أي وجھ، بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع دولة قطر.

 

یعُاقب بالإعدام، كل من:
1- سعى لدى دولة أجنبیة، أو تخابر معھا، أو مع أحد ممن یعملون لمصلحتھا، للقیام بأعمال عدائیة ضد دولة قطر.

2- سعى لدى دولة أجنبیة معادیة، أو تخابر معھا، أو مع أحد ممن یعملون لمصلحتھا، لمعاونتھا في عملیاتھا الحربیة، أو
للإضرار بالعملیات الحربیة لدولة قطر.

 

یعُاقب بالإعدام، كل من:
1- تدخل عمداً بأي كیفیة في جمع الجند، أو الرجال، أو الأموال، أو المؤن، أو العتاد، أو دبرّ شیئاً من ذلك لمصلحة دولة في

حالة حرب مع دولة قطر.
2- حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة في حالة حرب مع دولة قطر، أو سھل لھم ذلك.

3- تدخل لمصلحة العدو في تدبیر لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحھا أو روح الشعب المعنویة، أو قوة
مقاومتھما.

 

یعُاقب بالإعدام، كل من سھل للعدو دخول البلاد، أو سلمھ جزءاً من أراضیھا، أو موانئھا، أو حصناً أو موقعاً عسكریاً، أو
سفینة، أو طائرة، أو سلاحاً، أو ذخیرة، أو عتاداً، أو مؤناً أو أغذیة، أو مھمات حربیة، أو وسیلة للمواصلات، أو مصنعاً أو

منشأة، أو غیر ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد، أو مما یستعمل في ذلك.
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المادة 103

المادة 104

المادة 105

المادة 106

المادة 107

 

یعُاقب بالإعدام، كل من أعان العدو بأن نقل إلیھ أخباراً، أو كان مرشداً لھ.

 

یعُاقب بالحبس المؤبد، كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة، أو وُعد بھا لنفسھ أو لشخص عینھ
لذلك، سواء كان ذلك بطریق مباشر أو غیر مباشر، وسواء كانت المنفعة أو الفائدة مادیة أو غیر مادیة.

 

یعُاقب بالحبس المؤبد، كل من أتلف أو عیَّب أو عَّطل عمداً أسلحة، أو سفناً، أو طائرات، أو مھمات، أو منشآت، أو وسائل
مواصلات، أو مرافق عامة، أو أنابیب نفط، أو ذخائر، أو مؤناً، أو أدویة، أو غیر ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد، أو مما

یستعمل في ذلك.
ویعاقب بذات العقوبة، كل من أساء عمداً صنع أو إصلاح شيء مما تقدم، أو أتى عمداً عملاً من شأنھ أن یجعلھ غیر صالح،

ولو مؤقتاً، للانتفاع بھ فیما أعد لھ أو أن ینشأ عنھ ضرر.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب.

 

إذا وقعت الأفعال المشار إلیھا في المادة السابقة بسبب إھمال أو تقصیر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب.
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المادة 108

المادة 109

المادة 110

یعُاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبد، كل من سعى لدى دولة أجنبیة، أو أحد ممن یعملون لمصلحتھا، أو تخابر مع أيٍّ منھما،
وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي، أو السیاسي أو الاقتصادي.

 

ر أوراقاً، أو وثائق، وھو یعلم أنھا تتعلق بأمن یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشرین سنة، كل من أتلف عمداً، أو أخفى، أو زوَّ
الدولة، أو بأي مصلحة عامة، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي، أو السیاسي، أو الاقتصادي.

 

یعُتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة:
1- المعلومات الحربیة والسیاسیة والاقتصادیة التي لا یعلمھا بحكم طبیعتھا إلا الأشخاص الذین لھم صفة في ذلك والتي تقتضي

مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عداھم.
2- المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصمیمات والصور وغیرھا من الأشیاء التي قد یؤدّي كشفھا إلى
إفشاء معلومات مما أشیر إلیھ في البند السابق، والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على غیر من ینُاط بھم

حفظھا أو استعمالھا.
3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكیلاتھا وتحركاتھا وعتادھا وتموینھا وأفرادھا، وغیر ذلك مما لھ مساس

بالشؤون العسكریة والخطط الحربیة، ما لم یكن قد صدر إذن كتابي من السلطات العسكریة بنشره أو إذاعتھ.
4- المعلومات المتعلقة بالتدابیر والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الباب، وضبط الجناة،

والمعلومات الخاصة بسیر التحقیق والمحاكمة، إذا حظرت سلطة التحقیق أو المحكمة المختصة نشرھا أو إذاعتھا.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من سلم لدولة أجنبیة، أو لأحد ممن یعملون لمصلحتھا، أو أفشى لأي
منھما بأي صورة، وعلى أي وجھ وبأي وسیلة، سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، أو توصل بأي طریقة إلى الحصول على

سر من ھذه الأسرار بقصد تسلیمھ أو إفشائھ لدولة أجنبیة أو لأحد ممن یعملون لمصلحتھا، وكذلك كل من أتلف شیئاً یعُتبر سراً
من أسرار الدفاع عن الدولة، أو جعلھ غیر صالح لأن ینتفع بھ.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب.
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المادة 111

المادة 112

المادة 113

المادة 114

المادة 115

یعُاقب بالحبس المؤبد، كل موظف عام أفشى سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- حصل بأي وسیلة غیر مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة، ولم یقصد تسلیمھ أو إفشاءه لدولة أجنبیة أو لأحد

ممن یعملون لمصلحتھا.
2- أذاع بأي طریقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بیانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة
أو دعایة مثیرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربیة للدفاع عن الدولة، أو بالعملیات الحربیة للقوات

المسلحة أو إثارة الفزع بین الناس أو إضعاف الروح المعنویة للدولة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا ارتكبت الجریمة نتیجة التخابر مع دولة أجنبیة.

فإذا ارتكبت الجریمة نتیجة التخابر مع دولة معادیة تكون العقوبة الحبس المؤبد.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من قام، بغیر إذن من السلطات المختصة، بجمع الجند أو بأي عمل عدائي آخر
ضد دولة أجنبیة من شأنھ تعریض البلاد لخطر الحرب، أو قطع العلاقات الدبلوماسیة.

وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل وقوع الحرب، أو قطع العلاقات الدبلوماسیة.
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المادة 116

المادة 117

المادة 118

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة عشر ألف ریال، كل قطري أذاع عمداً في
الخارج أخباراً أو بیانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلیة للدولة، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة في

اقتصاد الدولة أو النیّل من مركزھا الدولي أو اعتبارھا، أو باشر، بأي طریقة كانت، نشاطاً من شأنھ الإضرار بالمصالح
الوطنیة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ریال ولا تزید على مائة ألف ریال، كل
من:

1- قام مباشرة أو عن طریق بلد آخر في زمن الحرب بتصدیر بضائع أو منتجات أو غیرھا من المواد، إلى بلد معاد، أو قام
باستیرادھا منھ.

2- باشر بنفسھ أو بواسطة غیره في زمن الحرب أعمالاً تجاریة غیر ما نص علیھ في الفقرة السابقة مع أي شخص مقیم في
بلد معاد، أو مع أي من رعایا ذلك البلد أو ممثلیھ أو وكلائھ أو ھیئاتھ.

وفي جمیع الأحوال یحكم بمصادرة الأشیاء محل الجریمة. فإن لم تضُبط، یحُكم على الجاني بغرامة إضافیة تعادل قیمة ھذه
الأشیاء.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- حلقّ فوق إقلیم الدولة بغیر ترخیص من السلطات المختصة.

2- قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
3- دخل حصناً، أو إحدى منشآت الدفاع، أو معسكراً، أو مكاناً فیھ قوات مسلحة أو سفن حربیة أو تجاریة أو طائرات أو

سیارات حربیة أو ترسانة، أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً یبُاشر فیھ عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد، ویكون الجمھور
ممنوعاً من دخولھ.

4- أقام أو وجد في أي من الأماكن التي حظرت السلطات المختصة الإقامة أو الوجود فیھا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجُاوز خمس عشرة سنة، إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسیلة من وسائل

الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصیة أو الجنسیة أو المھنة أو الصفة.
ویعاقب بذات العقوبة كل من شرع في ارتكاب إحدى ھذه الجرائم.
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المادة 119

المادة 120

المادة 121

المادة 122

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفیذ كل أو بعض الالتزامات التي
یفرضھا علیھ عقد مقاولة أو نقل أو تورید أو التزام أو أشغال عامة ارتبط بھ مع الدولة لحاجات القوات المسلحة، أو للحاجات

الضروریة للمدنیین، أو ارتكب أي غش في تنفیذھا.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجریمة بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة، أو بعملیات القوات المسلحة.

ویسري حكم الفقرتین السابقتین على المتعاقدین من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفیذ الالتزام أو الغش في
التنفیذ راجعاً إلى فعلھم.

 

إذا وقع الإخلال بتنفیذ كل أو بعض الالتزامات المنصوص علیھا في المادة السابقة بسبب إھمال أو تقصیر، كانت العقوبة
الحبس الذي لا تجاوز مدتھ ثلاث سنوات.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة عشر ألف ریال، كل من طلب لنفسھ أو لغیره
أو قبَل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبیة أو من أحد ممن یعملون لمصلحتھا نقوداً أو أي منفعة أخرى أو واعداً بشيء من

ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنیة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تزید على مائة ألف ریال، إذا ارتكبت الجریمة في زمن

الحرب، أو كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.
ویعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وَعَدَ أو عرض شیئاً مما نص علیھ بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنیة، ولو لم

یقبل عطاؤه أو وَعْدُه أو عرضھ.
كما یعُاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جریمة من الجرائم السابقة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، كل شخص كُلف بالمفاوضة مع دولة أجنبیة، أو
شخص أجنبي طبیعي أو معنوي، في شأن من شؤون الدولة، فتعمد إجراءھا ضد مصلحتھا.
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المادة 123

المادة 124

المادة 125

المادة 126

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة عشر ألف ریال، كل من سلم لدولة أجنبیة أو
لأحد ممن یعملون لمصلحتھا بأي صورة وعلى أي وجھ وبأي وسیلة، أخباراً أو معلومات أو أشیاء أو مكاتبات أو وثائق أو

خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غیر ذلك، مما یكون خاصاً بالدولة، وكان ھناك أمر صادر من الجھة المختصة بحظر النشر أو
الإذاعة.

 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام مكلف بحراسة أسیر حرب أو أحد المحبوسین في جنایة من
الجنایات المنصوص علیھا في ھذا الباب، سمح أو ساعد عمداً ذلك الأسیر أو المحبوس على الھرب من أسره أو محبسھ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ساعد أو أعان أحد المحبوسین في جنایة من الجنایات المنصوص علیھا في
ھذا الباب، أو أسیر حرب على الھرب أو شرع في ذلك، أو آواه أو زوده بالطعام أو الشراب أو النقود أو السلاح أو الذخیرة أو

أي وسیلة للنقل أو أخفاه بعد ھروبھ أو قاوم القبض علیھ مع علمھ بذلك.

 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة عشر ألف ریال، كل من جمع أو سجل أو نشر
أي معلومات تتعلق بتحركات أو أعداد أو وصف أو حالة أي قوة من القوات المسلحة أو السفن أو الطائرات الحربیة لدولة قطر

بغیر إذن من الجھة المختصة.

 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة عشر ألف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل
من علم بارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الباب، أو الشروع في أي منھا، ولم یسارع إلى إبلاغ السلطات

المختصة.
وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة ویقضى بھما معاً، إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب.

ولا یسري حكم ھذه المادة على زوج الجاني أو أصولھ أو فروعھ.
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المادة 127

المادة 128

المادة 129

 

یعُاقب باعتباره شریكاً في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الباب كل من:
1- كان عالماً بنیة الجاني، وقدم إلیھ إعانة أو وسیلة للتعیش أو سكناً أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غیر ذلك من التسھیلات.

2- أخفى أشیاء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجریمة أو تحصلت منھا وھو عالم بذلك.
3- أتلف أو اختلس أو أخفى أو غیَّر عمداً مستنداً من شأنھ تسھیل كشف الجریمة أو أدلتّھا أو عقاب مرتكبھا.

ویجوز للمحكمة في ھذه الأحوال أن تعفي من العقوبة زوج الجاني أو أصولھ أو فروعھ، إذا لم یكونوا معاقبین بنص آخر في
القانون.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من اشترك في اتفاق جنائي، سواء كان الغرض منھ ارتكاب إحدى
الجنایات المنصوص علیھا في ھذا الباب، أو اتخاذھا وسیلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي.

ویعُاقب بذات العقوبة كل من حَّرض على الاتفاق، أو كان لھ شأن في إدارة حركتھ فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب
جریمة واحدة معینة أو اتخاذھا وسیلة إلى الغرض المقصود، یعُاقب بالعقوبة المقررة لھذه الجریمة.

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من ھذا القبیل، ولو لم تقبل دعوتھ.

 

یعُفى من العقوبات المقررة للجرائم المبینة في ھذا الباب، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في
ارتكاب الجریمة أو قبل بدء التحقیق فیھا.

ویجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد تنفیذ الجریمة وبعد البدء في التحقیق، كما یجوز للمحكمة تخفیف
العقوبة، إذا سَّھل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقیق أو المحاكمة القبض على أي من الجناة.

 

الباب الثاني

الجرائم الموجھة ضد أمن الدولة الداخلي
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المادة 131

المادة 132

المادة 133

المادة 134

المادة 130

یعُاقب بالإعدام، كل من حاول قلب نظام الحكم القائم في البلاد، أو الإستیلاء علیھ بالقوة، أو بالتھدید بإستعمالھا.
لى زعامتھا أو قیادة ما فیھا. فإذا وقعت الجریمة من عصابة مسلحة، یعاقب بالإعدام كل من ألفَّ العصابة، أو توَّ

 

یعُاقب بالإعدام، كل من اعتدى على حیاة الأمیر، أو سلامتھ، أو حریتھ، أو تعمد تعریض حیاتھ أو حریتھ للخطر.
ویعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمیر أو ولي العھد.

 

یعُاقب بالإعدام، كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي یتولاھا الأمیر، سواء كان ذلك بحرمانھ من كل ھذه السلطات أو
بعضھا، أو بعزلھ، أو إجباره على التنازل عن سلطاتھ كلھا أو بعضھا.

ویعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمیر، أو ولي العھد.

 

یعُاقب بالحبس المؤبد، كل من لجأ إلى التھدید، أو أي وسیلة أخرى غیر مشروعة، لحمل الأمیر، أو نائب الأمیر، أو ولي
العھد، على أداء عمل أو الامتناع عن عمل من اختصاصھ قانوناً.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن بإحدى طرق العلانیة في ممارسة الأمیر لحقوقھ وسلطاتھ، أو عاب
في ذاتھ.

ویعُاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمیر، أو ولي العھد.
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المادة 135

المادة 136

المادة 136 - مكرر (اضیفت بموجب: قانون 2 / 2020)

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزید على (100,000) مائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل
من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بیانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعایة مثیرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك

بقصد الإضرار بالمصالح الوطنیة أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
وتضُاعف العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب.".

المادة 137

المادة 138 (عدلت بموجب قانون 22/2015)

یعُاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، كل من اعتدى داخل إقلیم الدولة على سلامة رئیس دولة أجنبیة، أو على حریتھ، أو تعمد
تعریض حیاتھ أو حریتھ للخطر.

 

یعُاقب بالحبس المؤبد، كل من حرض بإحدى طرق العلانیة على قلب نظام الحكم في الدولة، أو على الترویج لھ أو دعا
بإحدى طرق العلانیة إلى اعتناق مذھب یرمي إلى ھدم القیم الأساسیة في الدولة، أو تغییر النظام الاجتماعي، أو الاقتصادي

القائم في البلاد باستعمال القوة، أو بطریق غیر مشروع.

 

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من وُجد في حیازتھ أي منشور، أو مكتوب، أو مطبوع، أو أي مادة أخرى
تحضُ على قلب نظام الحكم في الدولة بالقوة، أو بطریق غیر مشروع، أو الإخلال بالأمن العام، أو الترویج لأمر من ھذه

الأمور.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على (200,000) مائتي ألف ریال، أو بإحدى ھاتین
العقوبتین، كل من أھان بإحدى طرق العلانیة، علم الدولة، أو علم دولة غیر معادیة، أو علم منظمة أو ھیئة دولیة، أو علم

مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة أو أي منظمة أو ھیئة إقلیمیة أخرى، سواء بإتلافھ أو إنزالھ، أو بأي عمل آخر یعبر عن

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=71015&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=71015&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6810&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6810&language=ar
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المادة 139

المادة 141

الكراھیة والازدراء..

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزید على خمسة عشر ألف
ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من اشترك في تجمھر، مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام، بغرض

ارتكاب جریمة، أو الإخلال بالأمن العام، وبقي متجمھراً بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالإنصراف.
ویعاقب بذات العقوبة، كل من اشترك في التجمھر وكان یحمل سلاحاً من الأسلحة البیضاء، أو العصي، أو غیرھا من الأدوات

الصلبة غیر المعتاد حملھا في الأحوال العادیة.
فإذا كان من اشترك في التجمھر یحمل سلاحاً ناریاً، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.

 

الباب الثالث

الجرائم المتعلقة بالوظیفة العامة

الفصل الأول

الرشوة

المادة 140

كل موظف عام طلب أو قبَل، لنفسھ أو لغیره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القیام أو الامتناع عن عمل
من أعمال وظیفتھ یعد مرتشیاً، ویعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على ما أعطي لھ أو وُعد

بھ على ألا تقل عن خمسة آلاف ریال.
ویعُاقب بذات العقوبة، كل موظف عام طلب أو قبَل، لنفسھ أو لغیره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعْد بشيءٍ من ذلك لأداء عمل أو

الامتناع عن عمل لا یدخل في اختصاص وظیفتھ، ولكنھ یعتقد خطأ أو یزعم أنھ من اختصاصھ.
وتعُد رشوةً الفائدة الخاصة التي تعود على الموظف، أو على غیره، من بیع منقول أو عقار بثمن أزید من قیمتھ، أو شرائھ

بثمن أنقص منھا، أو من أي عقد یتم بین الراشي والمرتشي.

 



13/02/2024, 16:49 قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=26&language=ar#:~:text=1- إذا امتدت آثار الجریمة,الطائرة جنسیتھا مساعدة السلطات القطریة. 39/107

المادة 142

المادة 143

المادة 144

المادة 145

یعُاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة، كل شخص قدّم للموظف العام مالاً أو منفعة أو وعْداً بذلك، وقبَل الموظف
ما قدم لھ أو وُعد بھ.

ویعُاقب بذات العقوبة الوسیط بین الراشي والمرتشي.
ویعُفى الراشي أو الوسیط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجریمة، أو اعترف بھا قبل اكتشافھا، ولو بعد تمامھا.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة عشر ألف ریال، كل موظف عام قبَل من شخص
أدى لھ عملاً من أعمال وظیفتھ، أو امتنع عن أداء عمل من أعمالھا، مالاً أو منفعة، بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنھ، بقصد

المكافأة على أدائھ أو الامتناع عنھ، وبغیر اتفاق سابق.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة عشر ألف ریال، كل من:
1- طلب أو أخذ مالاً أو منفعة، برغم أنھا رشوة لموظف وھو ینوي الاحتفاظ بھا، أو بجزء منھا لنفسھ.

2- أخذ أو قـبَل مالاً أو منفعة، مع علمھ بالغرض منھ، ولو لم یكن الموظف المقصود بالرشوة قد عینھ أو قد علم بھ ما لم یكن
وسیطاً في الرشوة.

 

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل یعُاقب علیھ القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة، یعُاقب الراشي
والمرتشي والوسیط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المنصوص علیھا في المادة (140) من ھذا القانون.
ویعُفى الراشي أو الوسیط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجریمة، وأدى ذلك إلى ضبط أي من الجناة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة عشر ألف ریال، كل من عرض رشوة على
موظف عام ولم تقبل منھ.

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=732&LawID=26&language=ar
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المادة 145 - مكرر (اضیفت بموجب: قانون 2 / 2020)

"یعُاقب بذات العقوبات المنصوص علیھا في المواد (140)، (142)، (144) من ھذا القانون، كل موظف عام أجنبي، أو موظف
بمؤسسة دولیة عمومیة، ارتكب أي من الأفعال المنصوص علیھا في المواد المذكورة، أو كان قد ارتكب الجریمة بغرض تصریف

الأعمال التجاریة الدولیة.
ویعُاقب بذات العقوبات المنصوص علیھا في المواد (141)، (143)، (144)، (145) من ھذا القانون، كل شخص ارتكب أو توسط

في أي من الأفعال المنصوص علیھا في المواد المذكورة، إذا تعلق الأمر بموظف عام أجنبي أو موظف بمؤسسة دولیة عمومیة.
ویعُفى الراشي أو الوسیط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجریمة أو اعترف بھا قبل اكتشافھا، ولو بعد تمامھا.

فإذا حصل الإبلاغ بعد التحقیق، فلا یعُفى من العقوبة إلا إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلاً إلى ضبط أي من الجناة.
ویجوز للمحكمة تخفیف العقوبة إذا قدم المتھم عوناً كبیراً في إجراءات التحقیق والملاحقة

المادة 145 - مكرر/1 (اضیفت بموجب: قانون 2 / 2020)

كل من طلب أو قبل لنفسھ أو لغیره وعداً بالحصول على مال أو منفعة لاستغلال نفوذ حقیقي أو مزعوم، للحصول أو لمحاولة الحصول
من أیة سلطة أو جھة عامة أو حكومیة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو التزام أو أي مزیة من أي نوع، یعُد مرتشیاً،

ویعُاقب بذات العقوبة المنصوص علیھا في المادة (140) من ھذا القانون.
ویعُاقب بذات العقوبات المنصوص علیھا في المواد (141)، (143)، (144)، (145) من ھذا القانون، كل شخص ارتكب أو توسط

في أي من الأفعال المنصوص علیھا في المواد المذكورة، نظیر قیام موظف عام أو أي شخص آخر بأي من الأفعال المنصوص علیھا
في الفقرة السابقة.

ویعُفى الراشي أو الوسیط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجریمة أو اعترف بھا قبل اكتشافھا، ولو بعد تمامھا.
فإذا حصل الإبلاغ بعد التحقیق، فلا یعُفى من العقوبة إلا إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلاً إلى ضبط أي من الجناة.

ویجوز للمحكمة تخفیف العقوبة إذا قدم المتھم عوناً كبیراً في إجراءات التحقیق والملاحقة.

المادة 146

 

 

 

كل مستخدم طلب لنفسھ، أو لغیره مالاً أو منفعة، أو مجرد وعد بشيء من ذلك بغیر علم مخدومھ ورضائھ، لأداء عمل من
الأعمال المكلف بھا، أو للامتناع عن أدائھ، یعد مرتشیاً ویعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید

على خمسة عشر ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.
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المادة 147

المادة 149

المادة 150

المادة 151

 

یحُكم فضلاً عن العقوبات المبینة في ھذا الفصل، بمصادرة ما قدمھ الراشي، أو الوسیط على سبیل الرشوة.
كما یحُكم على الجاني بالعزل من الوظیفة العامة، وبغرامة مساویة لقیمة المال موضوع الجریمة.

 

الفصل الثاني

الاختلاس والإضرار بالمال العام

المادة 148

یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام اختلس أموالاً، أو أوراقاً أو غیرھا،
وجدت في حیازتھ بسبب وظیفتھ.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة، إذا كان الجاني من الأمناء على الودائع، أو
الصیارفة، أو كان مكلفاً بتحصیل الغرامات، أو الرسوم أو الضرائب أو نحوھا، وسلِّم إلیھ المال بھذه الصفة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام استولى بغیر حق على أموال، أو أوراق، أو غیرھا مملوكة
للدولة، أو لإحدى الجھات المنصوص علیھا في المادة (4) من ھذا القانون، أو سَّھل ذلك لغیره.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجھة التي یعمل بھا أو بأموال
الغیر أو مصالحھ المعھود بھا إلى تلك الجھة.

 

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=596&LawID=26&language=ar
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المادة 152

المادة 153

المادة 154

المادة 155

یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل موظف عام تسبب بخطئھ في إلحاق ضرر جسیم بأموال أو
مصالح الجھة التي یعمل بھا أو بأموال الغیر أو مصالحھ المعھود بھا إلى تلك الجھة، وكان ذلك ناشئاً عن إھمال في أداء

وظیفتھ، أو إخلال بواجباتھا، أو إساءة استعمال السلطة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أخل بطریق الغش، أو بأي وسیلة أخرى غیر مشروعة، بحریة أو
سلامة المناقصات أو المزایدات المتعلقة بالدولة، أو بإحدى الجھات المنصوص علیھا في المادة (4) من ھذا القانون.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام عُھد إلیھ بالمحافظة على مصلحة الجھة التي یعمل بھا في صفقة
أو قضیة، فأضر عمداً بھذه المصلحة، لیحصل على منفعةٍ لنفسھ، أو لغیره.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام لھ شأن في إعداد، أو إدارة، أو تنفیذ المقاولات أو التوریدات أو
الأشغال أو التعھدات المتعلقة بإحدى الجھات المنصوص علیھا في المادة (4) من ھذا القانون، حصل أو شرع في الحصول

لنفسھ، أو لغیره، بالذات أو بالواسطة، بأي كیفیة غیر مشروعة، على ربح أو منفعة أو عمولة من عمل من الأعمال المذكورة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب عمداً غشاً في تنفیذ كل أو بعض الالتزامات التي یفرضھا علیھ
عقد مقاولة أو تورید، أو أشغال عامة أو غیرھا من العقود أو التعھدات التي ارتبط بھا مع إحدى الجھات المنصوص علیھا في

المادة (4) من ھذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة، إذا ترتب على الجریمة ضرر جسیم، أو إذا

كان العقد متعلقا بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بھذا الغرض.
ویعُاقب بأي من ھاتین العقوبتین، بحسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن، والوكلاء، والوسطاء، إذا كان الغش راجعاً إلى

فعلھم.

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=596&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=596&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=596&LawID=26&language=ar
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المادة 156

المادة 157

المادة 158

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام لھ شأن في تحصیل الغرامات، أو الرسوم، أو الضرائب، أو
نحوھا، طلب أو أخذ ما لیس مستحقاً، أو ما یزید على المستحق مع علمھ بذلك.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل موظف عام لھ شأن في استخدام العمال في أشغال تتعلق بوظیفتھ، احتجز لنفسھ
كل أو بعض ما یستحقونھ من أجور ونحوھا، أو استخدم عمالاً سخرة وأخذ أجورھم لنفسھ، أو قیَّد في دفاتر الجھات

المنصوص علیھا في المادة (4) من ھذا القانون، أسماء أشخاص وھمیین، أو حقیقیین، لم یقوموا بأي عمل من الأشغال
المذكورة واستولى على أجورھم لنفسھ أو أعطاھا لھؤلاء الأشخاص، مع حسابھا على تلك الجھات.

 

یحُكم على الجاني، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبینة في ھذا الفصل، بالعزل من الوظیفة العامة، والرد، وبغرامة
مساویة لقیمة المال موضوع الجریمة أو المتحصل منھا.

 

الفصل الثالث

استغلال الوظیفة وإساءة استعمال السلطة

المادة 159 (عدلت بموجب قانون 8/2010)

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام استعمل القوة أو التھدید مع متھم أو شاھد أو خبیر أو أمر بذلك
لحملھ على الاعتراف بجریمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنھا أو لكتمان أمر من ھذا الأمور.

وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني علیھ بعاھة مستدیمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وإذا ترتب على ھذا الفعل وفاة المجني علیھ، عوقب الجاني بالإعدام، أو الحبس المؤبد..

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=596&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=60641&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=60641&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2645&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2645&language=ar
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المادة 159 - مكرر (اضیفت بموجب: قانون 8 / 2010)

المادة 160

المادة 161

المادة 162

 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام، أو أي شخص آخر یتصرف بصفتھ الرسمیة، استعمل التعذیب
أو حرض أو وافق علیھ أو سكت عنھ، مع شخص ما.

وإذا ترتب على التعذیب إصابة المجني علیھ بعاھة مستدیمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا ترتب على التعذیب وفاة المجني علیھ.

ویعد تعذیباً أي عمل ینتج عنھ ألم أو معاناة شدیدین، جسدیاً كان أم معنویاً، یلُحق عمداً بشخص ما لأغراض الحصول منھ، أو
من غیره، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبتھ على عمل ارتكبھ، أو یشتبھ في أنھ قد ارتكبھ، ھو أو شخص آخر أو

تخویفھ أو إرغامھ ھو أو أي شخص آخر، أو عندما یلحق مثل ھذا الألم أو العذاب لسبب یقوم على التمییز أیاً كان نوعھ. ولا
یشمل ذلك الألم أو المعاناة الناشئ فقط عن عقوبات قانونیة أو الملازم لھذه العقوبات أو الذي یكون نتیجة عرضیة لھا.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل
موظف عام استعمل سلطة وظیفتھ للإضرار بأحد الأفراد، أو لجلب منفعة غیر مشروعة لھ أو للغیر.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل
موظف عام استعمل القسوة مع أي شخص أثناء تأدیة وظیفتھ، أو أوجب علیھ عملاً في غیر الحالات التي یجیز فیھا القانون

ذلك.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل
موظف عام دخل، اعتماداً على وظیفتھ، منزل أحد الأشخاص، أو أحد ملحقاتھ، بغیر رضا صاحب الشأن، أو حمل غیره على

الدخول، وذلك في غیر الأحوال المبینة في القانون.
ویعُاقب بذات العقوبة، كل موظف عام أجرى تفتیش شخص، أو منزل، أو محل، بغیر رضا صاحب الشأن، أو حمل غیره على

التفتیش في غیر الأحوال المبینة في القانون.

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2645
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2645
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2645
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2645
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المادة 163

المادة 164

المادة 165

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام قبض على شخص أو حبسھ أو حجزه في غیر الأحوال المبینة
في القانون، أو أمر بعقاب محكوم علیھ بعقوبة أشد من المحكوم بھا علیھ قانوناً، أو بعقوبة لم یحُكم بھا علیھ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل
موظف عام خالف ما یأمر بھ القانون قاصداً بذلك تحقیق غرض مما یلي:

1- حمایة أي شخص من توقیع أو تنفیذ عقوبة واجبة التنفیذ، أو تخفیفھا، أو تأخیر تنفیذھا.
2- حمایة أي مال من المصادرة، أو الحجز، أو من أي قید یقرره القانون على ھذا المال، أو تأخیر مصادرتھ، أو الحجز علیھ،

أو فرض، أو تنفیذ أي قید علیھ.

 

یجوز الحكم على الجاني، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبینة في ھذا الفصل، بالعزل من الوظیفة العامة.

 

الفصل الرابع

إھانة الموظفین العامین والاعتداء علیھم وتھدیدھم

المادة 166

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
أھان بالقول، أو الإشارة، أو التھدید، موظفاً عاماً أثناء تأدیة وظیفتھ، أو بسبب تأدیتھ لھا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتین، والغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو إحدى ھاتین العقوبتین، إذا وقعت
الإھانة على محكمة، أو ھیئة ذات اختصاص قضائي، أو على أحد أعضائھا، أثناء انعقاد الجلسة.
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المادة 167

المادة 168

المادة 169

 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، كل من تعدى على موظف عام، أو
مكلف بخدمة عامة، أو قاومھ بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدیة وظیفتھ، أو خدمتھ.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ستة أشھر، إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد
یرتبھا القانون على أي عمل یقترن بالاعتداء أو القوة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استعمل القوة، أو العنف، أو التھدید، مع موظف عام لیحملھ بغیر حق
على أداء عمل من أعمال وظیفتھ، أو على الامتناع عنھ، ولم یبلغ بذلك مقصده. فإذا بلغ الجاني مقصده، تكون العقوبة الحبس

مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات.

 

یعتبر ظرفاً مشدداً في ارتكاب الجرائم المبینة في ھذا الفصل:
1- إذا ارتكبت الجریمة مع سبق الإصرار.

2- إذا ارتكب الجریمة أكثر من شخص.
3- إذا ارتكب الجریمة شخص یحمل سلاحاً ظاھراً.

وتضُاعف العقوبة عند توفر أحد ھذه الظروف المشددة.

 

الفصل الخامس

انتحال الوظیفة

المادة 170

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من ادعى
أنھ موظف عام وقام، بھذه الصفة الكاذبة، بعمل یدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفتھ، أو دخل مكاناً محظوراً على

غیر ھذا الموظف الدخول فیھ، أو شرع في ذلك.
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المادة 171

المادة 173

ویعاقب بذات العقوبة كل موظف عُزل أو فصُل أو أوقف عن عملھ، وعلم بذلك على وجھ رسمي، ثم باشر عملاً من أعمال
وظیفتھ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
اتخذ لنفسھ بغیر حق زیاًّ، أو علامة تتمیز بھا فئة من الموظفین العامین، أو إرتدى زیاًّ، أو علامة خاصة برتبة أعلى من

رتبتھ، أو حمل وساماً، أو نوطاً أو نیشاناً، أو إشارة لوظیفة، أو انتحل لقباً من الألقاب العلمیة، أو الجامعیة، أو صفة نیابیة
عامة.

ویسري ھذا الحكم إذا كان الزي، أو الوسام، أو غیرھما مما ذكر، لدولة أجنبیة.

 

الباب الرابع

الجرائم المتعلقة بسیر العدالة

الفصل الأول

شھادة الزور

المادة 172

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، كل شخص كلف بأداء الشھادة أمام
إحدى الجھات القضائیة، أو سلطات التحقیق، وحلف الیمین، ثم أدلى بأقوال كاذبة وھو یعلم عدم صحتھا، أو أنكر الحقیقة، أو

كتم كل أو بعض ما یعرفھ.
ویعُاقب بذات العقوبة كل من كُلفّ من إحدى الجھات القضائیة، أو سلطات التحقیق، بعمل من أعمال الخبرة، أو الترجمة فغیرّ

الحقیقة عمداً بأي طریقة كانت.

 

یعُاقب كل من شھد زوراً بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة عشر ألف ریال، إذا ترتب
على شھادة الزور الحكم بالحبس.

فإذا ترتب على شھادة الزور الحكم بالإعدام، ونفذت العقوبة، عوقب من شھد زوراً بالإعدام.
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المادة 174

المادة 175

المادة 176

المادة 177

المادة 178

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال كل من طلب أو أخذ أو قبل عطیة
أو وعداً بشيء لأداء شھادة زور.

ویعُاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو توَسط في ذلك.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، كل من أكره أو أغرى شاھداً بأي
وسیلة على أن یشھد زوراً، أو على الامتناع عن أداء الشھادة، ولو لم یبلغ مقصده.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من ألُزم
من الخصوم في مادة مدنیة بحلف الیمین، أو ردت علیھ، فحلفھا كذباً.

ویعُفى الجاني من العقوبة، إذا رجع إلى الحق بعد أدائھ الیمین الكاذبة، وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أدیت الیمین
فیھا.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل طبیب، أو قابلة، من غیر المنصوص علیھم في المادة (3) من ھذا القانون،
طلب أو قبَل لنفسھ أو لغیره، عطیة أو مزیة من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، نظیر أدائھ الشھادة زوراً في شأن، حمل، أو

ولادة، أو مرض، أو عاھة، أو وفاة، أو أدى الشھادة بذلك نتیجة لرجاء أو توصیة أو وساطة.
ویسري حكم المادة (173) من ھذا القانون إذا ترتب على شھادة الزور الحكم بالحبس أو الإعدام.

 

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=595&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=765&LawID=26&language=ar
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المادة 180

المادة 181

یعفى من العقوبة:
1- الشاھد الذي أدى الشھادة أثناء تحقیق جنائي، إذا رجع عن الشھادة الكاذبة قبل أن یختم التحقیق، وقبل أن یبلغ عنھ.

2- الشاھد الذي أدى الشھادة أثناء محاكمة، إذا رجع عن شھادتھ الكاذبة قبل أي حكم في الدعوى ولو غیر نھائي.
3- الشاھد الذي یحُتمل أن یتعرض، إذا قال الحقیقة، لضرر جسیم فیھ مساس بحیاتھ، أو بحریتھ، أو شرفھ، أو یتعرض لھذا

الضرر الجسیم زوجھ ولو طالقاً، أو أحد أصولھ، أو فروعھ، أو إخوتھ، أو أصھاره، من ذات الدرجة.

 

الفصل الثاني

الامتناع عن تأدیة الشھادة وتعطیل الإجراءات القضائیة

المادة 179

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
كُلف بأداء الشھادة أمام إحدى الجھات القضائیة، أو سلطة التحقیق، فامتنع عن الحضور، أو حلف الیمین، أو أداء الشھادة، ما لم

یكن امتناعھ لعذر مقبول.
ویعُفى من العقوبة، إذا عدل عن امتناعھ قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز شھراً، وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من أخفى أو
مزّق أو أتلف أو شوّه عمداً إعلاناً عُلق تنفیذا لحكم أو أمر صادر من القضاء.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
ارتكب، بسوء نیة، فعلاً من شأنھ عرقلة إجراءات التنفیذ على مال محجوز علیھ، بناء على حكم قضائي، سواء بنقلھ، أو

بإخفائھ، أو بالتصرف فیھ، أو بإتلافھ، أو بتغییر معالمھ.
وتوقع ذات العقوبة لو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس علیھ.

 



13/02/2024, 16:49 قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=26&language=ar#:~:text=1- إذا امتدت آثار الجریمة,الطائرة جنسیتھا مساعدة السلطات القطریة. 50/107

المادة 182 (عدلت بموجب قانون 22/2015)

المادة 183

المادة 184

المادة 184 - مكرر (اضیفت بموجب: قانون 2 / 2020)

المادة 185

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل موظف عام استعمل سلطة وظیفتھ في منع تنفیذ حكم، أو أمر صادر من إحدى
المحاكم أو من النائب العام، بعد مضي ثلاثین یوماً من تاریخ إنذاره رسمیاً بالتنفیذ، متى كان تنفیذ الحكم أو الأمر داخلاً في

اختصاصھ.
ویجوز الحكم على الجاني، فضلاً عن عقوبة الحبس، بالعزل من الوظیفة العامة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى سلطة التحقیق أو في دعوى أمام إحدى جھات

القضاء، وكان ذلك بقصد تضلیل القضاء، أو سلطة التحقیق.
وتوقع ذات العقوبة على من كان المحرر أو السند أو الشىء، الذي وقعت علیھ الجریمة، قد ترُك تحت یده.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، كل من غیرّ، بقصد تضلیل
القضاء، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشیاء، أو أخفى أدلة الجریمة، أو قدَم معلومات كاذبة تتعلق بھا مع علمھ بذلك.

 

یعُاقب بذات العقوبات المنصوص علیھا في المادتین (183)، (184) من ھذا القانون، كل من أكره أو أغرى بأي وسیلة أحد
الأشخاص على ارتكاب الأفعال المنصوص علیھا في تلك المادتین.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
أخفى جثة شخص مات نتیجة حادث، أو جریمة، أو دفن ھذه الجثة قبل التصریح بالدفن من الجھات المختصة.

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=71016&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=71016&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6810&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6810&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225
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المادة 187

المادة 188

المادة 189

 

الفصل الثالث

الامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم وتقدیم المساعدة

المادة 186

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
عَلِم بوقوع جنایة، أو بوجود مشروع لارتكاب جریمة في وقت یستطاع فیھ منع ارتكابھا، وامتنع بغیر عذر مقبول عن إبلاغ

ذلك إلى السلطات المختصة.
ولا یسري حكم ھذه المادة على زوج الجاني أو أصولھ، أو فروعھ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
امتنع عمداً عن تقدیم المساعدة إلى شخص یھدده خطر جسیم في نفسھ أو مالھ، إذا كان ھذا الخطر ناشئاً عن كارثة عامة،

وكان الممتنع عن تقدیم المساعدة قادراً علیھا، ولا یخشى خطراً على نفسھ من تقدیمھا.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
قام، أثناء مزاولتھ إحدى المھن الطبیة، بالكشف على متوفٍّ أو مصاب وُجدت علامات، أو توافرت ظروف أخرى، تدعو إلى

الإشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة، وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل
موظف عام مُكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطھا، أھمل أو أرجأ الإبلاغ عن الجریمة التي اتصلت بعلمھ.

ویعاقب بالغرامة التي لا تزید على عشرة الاف ریال كل موظف عام غیر مكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطھا، أھمل أو
أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجریمة عَلِم بھا أثناء أو بسبب وظیفتھ.

ولا عقاب إذا كان تحریك الدعوى في الحالتین المنصوص علیھما في الفقرتین السابقتین، معلقاً على شكوى أو إذن أو طلب.
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المادة 191

المادة 193

 

الفصل الرابع

البلاغ الكاذب

المادة 190

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
قدّم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغاً كتابیاً، أو شفویاً، متضمناً إسناد واقعة،

تستوجب العقاب، إلى شخص لم یرتكبھا، وھو عالم بعدم صحة ھذا البلاغ.
ویعُاقب بذات العقوبة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ غیر مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنھا

بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلاً بناءً على ھذا البلاغ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أزعج إحدى السلطات العامة بأن أبلغ بأي طریقة كانت عن وقوع كوارث
أو حوادث أو جرائم أو أخطار لا وجود لھا.

ویجوز للمحكمة أن تحكم فضلا عن ذلك، بإلزام المتھم بالمصروفات التي ترتبت على ذلك.

 

الفصل الخامس

فض الأختام وسرقة الأوراق والأشیاء وإتلافھا

المادة 192

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من فض،
أو نزع، أو أتلف عمداً، ختماً وضع على أوراق أو أماكن أو أشیاء أخرى، بناءً على حكم، أو أمر قضائي، أو إداري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا كان الجاني ھو الحارس نفسھ.
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المادة 194

المادة 196

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
أتلف، بغیر حق، أوراقاً أو سندات أو سجلات رسمیة، إذا كانت مودعة في الأماكن الحكومیة المعدّة لحفظھا، أو مسلمة

لموظف عام مكلف بالمحافظة علیھا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان الجاني ھو الحارس، أو المكلف بحفظ ھذه الأشیاء.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
استولى أو أخفى من موظفي البرید، أو موظفي الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، مكتوباً، أو برقیة، أو طرداً، أو حرزاً، أو فتح

أیاّ منھا، أو أفشى ما تضمنتھ من بیانات، أو معلومات، أو سھل ذلك لغیره.
ویجوز الحكم على الجاني بالعزل من الوظیفة في الحالات المنصوص علیھا في ھذه المادة، والفقرة الثانیة من المادة السابقة.

 

الفصل السادس

ھرب المقبوض علیھم والمحبوسین وإخفاؤھم

المادة 195

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل شخص
قبُض علیھ قانونا فھرب.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا كان الھارب محبوساً، أو وقعت الجریمة من أكثر من شخص، أو
بالتھدید، أو بالعنف على الأشخاص أو الأشیاء.

فإذا وقعت الجریمة باستعمال السلاح، أو بالتھدید باستعمالھ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من كان مكلفاً بحراسة محبوس أو مقبوض علیھ أو مرافقتھ أو نقلھ، تعمّد
تمكینھ من الھرب أو تغافل عنھ حتى تمكَّن من ذلك.

ویعُاقب بذات العقوبة، كل موظف عام كلف بناءً على واجبات وظیفتھ بالقبض على شخص فتعمد معاونتھ على الفرار.
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المادة 197

المادة 198

المادة 199

المادة 200

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من كان
مكلفاً بحراسة محبوس أو مقبوض علیھ أو بمرافقتھ أو بنقلھ، وھرب بإھمال منھ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من مكَّن
مقبوضاً علیھ أو محبوساً من الھرب في غیر الأحوال السابقة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تجاوز عشر سنوات، إذا كان الھارب محكوماً علیھ بالإعدام.
وإذا كان الھارب محكوماً علیھ بالحبس المؤبد، أو الحبس الذي تزید مدتھ على ثلاث سنوات أو كان متھماً في جریمة عقوبتھا

الإعدام، أو وقعت الجریمة من أكثر من شخص بالتھدید أو بالعنف على الأشخاص، أو الأشیاء، أو باستعمال السلاح أو بالتھدید
باستعمالھ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من أخفى،
أو أوى، بنفسھ أو بواسطة غیره، شخصاً ھرب بعد القبض علیھ، أو متھماً في جریمة، أو صادراً في حقھ أمر بالقبض علیھ

وكذلك كل من أعانھ بأي طریقة كانت، على الھرب من وجھ العدالة مع علمھ بذلك.
فإذا كانت عقوبة الجریمة التي ارتكبت الإعدام، عوقب من أخفى المتھم بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.

ولا یسري حكم ھذه المادة على زوج من أخُفي أو أعُین على الھرب ولا على أصولھ أو فروعھ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من عَلِِم
بوقوع جنایة أو جنحة، وأعان الجاني على الھرب من وجھ العدالة إما بإیوائھ، أو بإخفاء أدلة الجریمة.

فإذا كانت عقوبة الجریمة الإعدام، یعُاقب من أعان الجاني على الھرب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ولا یسري حكم ھذه المادة على زوج الجاني ولا على أصولھ أو فروعھ.
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المادة 202

المادة 203

 

الفصل السابع

التأثیر في القضاء والإساءة إلى سمعتھ

المادة 201

، یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من أخلَّ
بإحدى طرق العلانیة، بالاحترام الواجب لقاض أو أحد أعضاء النیابة العامة، في شأن أي دعوى أو بمناسبتھا.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
حاول بسوء قصد عن طریق الأمر، أو الطلب، أو التھدید، أو الرجاء، أو التوصیة، حَمل موظف ذي اختصاص قضائي على

اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون، أو على الامتناع عن اتخاذ إجراءات یوجب القانون اتخاذھا.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من نشر
بإحدى طرق العلانیة:

1- أخباراً في شأن تحقیق قائم في جریمة، أو وثیقة من وثائق ھذا التحقیق، إذا كانت سلطة التحقیق قد حظرت إذاعة شىء
منھ.

2- أخباراً مقترنة بأسماء، أو صور ذوي الشأن في التحقیقات، أو الإجراءات في دعاوى الزوجیة، أو النسب، أو الطلاق، أو
التفریق، أو النفقة، أو الحضانة، أو الزنا، أو القذف، أو إفشاء الأسرار.

3- أسماء أو صور المتھمین الأحداث.
4- أسماء أو صور المجني علیھم في جرائم الاعتداء على العرض.

5- مداولات المحاكم.
6- أخباراً في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرھا في جلسة سریة، أو منعت نشرھا.

7- أسماء أو صور المحكوم علیھم مع وقف تنفیذ العقوبة.

 

الباب الخامس
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المادة 205

المادة 206

المادة 207

الجرائم المتعلقة بالثقة العامة

الفصل الأول

تزویر المحررات واستعمالھا

المادة 204

تزویر المحرر ھو تغییر الحقیقة فیھ تغییراً من شأنھ إحداث ضرر، وبنیة استعمالھ كمحرر صحیح.
ویعُد من طرق التزویر:

1- التغییر فیما تضمنھ المحرر من كتابة، أو أرقام، أو علامات، أو صور.
2- وضع إمضاء أو ختم مزور، أو تغییر إمضاء أو ختم أو بصمة صحیحة أو صورة فوتوغرافیة.

3- الحصول بطریق المباغتة، أو الغش على إمضاء، أو ختم، أو بصمة لشخص على محرر دون علمھ بمحتویاتھ، أو دون
رضا صحیح بھ.

4- اصطناع محرر، أو تقلیده، ونسبتھ إلى الغیر.
5- ملء ورقة ممضاة، أو مختومة، أو مبصومة على بیاض، على خلاف ما اتفق علیھ مع صاحب الإمضاء أو الختم أو

البصمة.
6- انتحال الشخصیة أو استبدالھا في محرر أعد لإثباتھا.
7- تغییر الحقیقة في محرر حال تحریره فیما أعد لإثباتھ.

 

المحرر الرسمي ھو الذي یختص موظف عام بمقتضى وظیفتھ بتحریره، أو بالتدخل في تحریره على أي صورة، أو إعطائھ
الصفة الرسمیة.

 

یعُاقب على التزویر في محرر رسمي بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقع ذلك التزویر من موظف عام أثناء تأدیة
وظیفتھ أو بسببھا، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

ویعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات على التزویر في محرر غیر رسمي.
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المادة 208

المادة 209

المادة 210

ویعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل طبیب، أو قابلة، أصدر شھادة، أو بیاناً مزوراً، في شأن حمل أو ولادة أو
مرض أو عاھة أو وفاة أو غیر ذلك مما یتصل بمھنتھ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من قرر
أمام السلطة المختصة في إجراءات تتعلق بتحقیق الوفاة، أو الوراثة أقوالاً غیر صحیحة عن الوقائع المطلوب إثباتھا وھو یجھل

حقیقتھا، أو یعلم أنھا غیر صحیحة، وذلك متى صدرت وثیقة ضبط الوفاة أو الوراثة على أساس ھذه الأقوال.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من أعطى
بیاناً كاذباً عن محل إقامتھ، وكذلك من انتحل اسماً غیر اسمھ ولو كان وھمیاً أمام إحدى الجھات القضائیة، أو سلطات التحقیق.

 

یعُاقب بالعقوبة المقررة لجریمة التزویر، بحسب الأحوال، كل من استعمل محرراً مزوراً مع علمھ بتزویره.
ویعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من استعمل محرراً صحیحاً باسم شخص غیره، أو انتفع بھ بغیر حق.

 

الفصل الثاني

تزویر وتقلید الأختام والعلامات والطوابع

المادة 211

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من قلدّ أو زوّر بنفسھ أو بواسطة غیره ختم الدولة، أو ختم أو إمضاء
رئیس الدولة، أو أحد أختام أو طوابع الإیرادات أو علامات إحدى الجھات المنصوص علیھا في المادة (4) من ھذا القانون، أو
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفیھا، أو الدمغات الحكومیة للذھب أو الفضة أو غیرھما من المعادن الثمینة، بقصد استعمالھ

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=596&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=596&LawID=26&language=ar
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المادة 212

المادة 213

المادة 214

المادة 215

في الغرض المعد لھ.
ویعُاقب بذات العقوبة، كل من استعمل شیئاً مما تقدم، أو أدخلھ في البلاد مع علمھ بتقلیده أو تزویره.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من استعمل، بغیر حق، ختم الدولة أو ختم رئیس الدولة أو أحد أختام أو طوابع
الإیرادات أو علامات إحدى الجھات المنصوص علیھا في المادة (4) من ھذا القانون، أو ختم أحد موظفیھا.

 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادتین السابقتین إذا كانت
الأختام أو طوابع الإیرادات أو العلامات أو الدمغات خاصة بأحد الأفراد، أو بأحد الأشخاص المعنویة الخاصة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من أزال
الكلمات أو العبارات أو العلامات الموضوعة على طابع إیرادات استعمل من قبل، بقصد إعادة استعمالھ.

ویعاقب بذات العقوبة، كل من استعمل في التداول طابع إیرادات سبق استعمالھ مع علمھ بذلك.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
قلدّ أو زّور اللوحات المعدنیة أو العلامات الأخرى التي تصدر، تنفیذاً للقوانین أو اللوائح، عن الجھات المنصوص علیھا في

المادة (4) من ھذا القانون.
ویعُاقب بذات العقوبة، كل من استعمل شیئاً من ذلك مع علمھ بتقلیده أو بتزویره، وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة

صحیحة، مما نصَُّ علیھا في الفقرة السابقة، لا حق لھ في استعمالھا.

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=596&LawID=26&language=ar
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المادة 216

المادة 217

المادة 219

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من صنع
أو وزع أو عرض للبیع مطبوعات أو نماذج، أیاً كانت طریقة صنعھا، تشابھ بھیئتھا الظاھرة العلامات أو الطوابع الخاصة

بالبرید، أو المواصلات السلكیة أو اللاسلكیة الوطنیة، أو التي تصدر في إحدى البلاد الداخلة في اتحاد البرید الدولي.

 

یحُكم، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبینة في ھذا الفصل، بمصادرة الأختام والطوابع والعلامات المقلدة أو المزورة،
وجمیع الآلات والأدوات والمواد التي استعملت أو التي من شأنھا أن تستعمل في تقلید أو تزویر الأختام أو الطوابع أو

العلامات.

 

الفصل الثالث

تقلید وتزویر وتزییف العملة والسندات المالیة الحكومیة

المادة 218

یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ریال ولا
تزید على خمسة عشر ألف ریال، كل من قلدّ أو زوّر أو زیفّ، بأي كیفیة كانت، سنداً مالیاً حكومیاً، أو عملة ورقیة أو معدنیة

متداولة قانوناً في الدولة، أو في أي دولة أخرى.
ویعُتبر تزییفاً في العملة المعدنیة إنقاص شيء من معدنھا، أو طلائھا بطلاء یجعلھا شبیھة بعملة أخرى أكبر منھا قیمة.

 

یعُاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة، كل من أدخل إلى البلاد أو أخرج منھا عملة أو سنداً مما نص علیھ في
تلك المادة، متى كانت العملة أو السند مقلداً أو مزوراً أو مزیفاً، وكذلك كل من روّج شیئاً من ذلك أو تعامل فیھ أو حازه بقصد

الترویج أو التعامل، مع علمھ بالتقلید أو التزویر أو التزییف.
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المادة 220

المادة 221

المادة 222

المادة 223

المادة 224

 

تكون العقوبة الحبس المؤبد، إذا ترتب على الجرائم المنصوص علیھا في المادتین السابقتین، ھبوط سعر العملة الوطنیة أو
السندات المالیة الحكومیة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من روّج
عملة ورقیة أو معدنیة بطََلَ العمل بھا أو أعادھا إلى التعامل مع علمھ بذلك.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من قبل،
بحسن نیة، عملة ورقیة أو معدنیة أو سنداً مالیاً حكومیاً مقلداً أو مزوراً أو مزیفاً، ثم تعامل في شيء من ذلك بعد علمھ بالتقلید

أو التزویر أو التزییف.

 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من امتنع
عن قبول العملة الوطنیة بالقیمة المحددة لھا قانوناً.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من صنع أو باع أو تصرف في آلات، أو أدوات، أو أشیاء غیر ذلك، مما
خصص لتقلید أو تزویر أو تزییف شيء مما نص علیھ المادة (218) من ھذا القانون، أو حصل علیھ بقصد استعمالھ لھذا

الغرض.
ویعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشیاء مع علمھ بما خصصت من أجلھ.

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=810&LawID=26&language=ar
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المادة 225

المادة 226

المادة 228

المادة 229

 

یحُكم، في جمیع الأحوال، في الجرائم المبینة في ھذا الفصل، بمصادرة العملات أو السندات المقلدة أو المزورة أو المزیفة،
وكذلك الآلات والأشیاء المخصصة لذلك.

 

یعُفى من العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الفصل، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل استعمال العملة أو
السند المقلد أو المزور أو المزیف، وقبل الكشف عن الجریمة. فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجریمة جاز للمحكمة إعفاؤه

من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.

 

الفصل الرابع

غش وحدات الوزن والقیاس والكیل

المادة 227

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من صنع أو
باع أو تصرف في إحدى وحدات الوزن أو القیاس أو الكیل مزیفة أو غیر صحیحة، مع علمھ باحتمال استعمالھا كأنھا

صحیحة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من استعمل
بقصد الغش أي میزان، أو وحدة للوزن، أو القیاس الطولي، أو الكیل غیر صحیحة أو تخالف الوحدة الحقیقیة.
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المادة 230

المادة 232

المادة 233

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من حاز
إحدى وحدات الوزن، أو القیاس، أو الكیل مزیفّة أو غیر صحیحة، مع علمھ بذلك وبنیة استعمالھا.

 

یحُكم، في جمیع الأحوال، في الجرائم المبینة في ھذا الفصل، بمصادرة الموازین أو وحدات الوزن، أو القیاس، أو الكیل،
موضوع الجریمة.

 

الباب السادس

الجرائم ذات الخطر العام

الفصل الأول

الحریق

المادة 231

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أضرم النار عمداً في مال مملوك للغیر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا كان من شأن ذلك تعریض حیاة الناس أو أموالھم للخطر.

 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أضرم النار عمداً في مال مملوك لھ وكان من شأن ذلك تعریض حیاة الناس
أو أموالھم للخطر.
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المادة 234

المادة 235

المادة 236

یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من أضرم النار عمداً في مكان مسكون أو معد
للسكن، أو لحفظ الأموال، أو في سفینة، أو في بئر بترول، أو في الآلات أو الأجھزة المعدة لإنتاج البترول أو تكریره أو نقلھ،

أو في مستودع للبترول، أو في مورد من موارد الثروة العامة.

 

یعُاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المواد السابقة، بحسب الأموال، كل من أضرم النار عمداً في أشیاء لتوصیلھا للشيء
المراد حرقھ، بدلاً من وضعھا فیھ مباشرة.

 

تكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا ترتب على إضرام النار المنصوص علیھ في المواد السابقة، موت شخص.

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا القانون، یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة
آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من تسبب بخطئھ في إضرام النار في شيء مملوك لغیره.

 

الفصل الثاني

الاعتداء على المرافق العامة

المادة 237

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خرب أو أتلف أو أضر عمداً بالآلات أو الأنابیب أو الأجھزة الخاصة
بمرافق المیاه، أو الكھرباء، أو الغاز، أو البترول، أو البرق، أو الھاتف، أو اللاسلكي، أو الإرسال الإذاعي أو التلیفزیوني، أو

غیرھا من المرافق العامة، إذا كان من شأن ذلك تعطیل المرفق، أو جعلھ غیر صالح، أو قلل صلاحیتھ للاستعمال.
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المادة 238

المادة 239

المادة 240

المادة 241

المادة 242

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ھدم أو خرّب أو أتلف أو أضر عمداً المنشآت الصحیة الثابتة، أو الوحدات
الصحیة المتنقلة أو المواد أو الآلات أو الأدوات الموجودة فیھا، إذا كان من شأن ذلك تعطیلھا، أو جعلھا غیر صالحة، أو قلل

صلاحیتھا للاستعمال.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من خرب أو عطّل عمداً أي مشروع للمصارف، أو المجاري العامة، أو
المطارات، أو الطرق، أو الجسور العامة.

ویعُاقب بذات العقوبة، كل من خرب أو عطّل عمداً أي علامة من العلامات المثبتة بالمطارات أو الموانئ العامة أو غیرّ مكانھا
أو جعلھا غیر صالحة أو قلل صلاحیتھا للاستعمال.

 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من خرّب أو عطّل عمداً مصباحاً، أو فناراً، أو عوامة، أو غیر ذلك من
الأشیاء المستعملة لأغراض الملاحة، أو غیرّ مكانھا، أو جعلھا غیر صالحة، أو قلل صلاحیتھا للاستعمال.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من خرّب أو عطّل عمداً جھازاً، أو آلة، أو غیرھا من الأشیاء المعدة
للإسعاف، أو لإطفاء الحریق، أو لإنقاذ الغرقى، أو لتوقي غیر ذلك من الحوادث، وكذلك كل من غیرّ المكان المخصص لھذه

الأشیاء، أو جعلھا غیر صالحة، أو قلل صلاحیتھا للاستعمال.
ویعُاقب بذات العقوبة، كل من كان مسئولاً، بحكم القانون أو اللوائح، عن الاعتناء بالأشیاء المبینة في الفقرة السابقة، فأغفل

تركیبھا وفقاً للأصول، أو لم یبقھا دائماً صالحة للاستعمال.
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المادة 243

المادة 245

المادة 245 - مكرر (اضیفت بموجب: قانون 2 / 2020)

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أتى عمداً فعلاً من شأنھ أن یجعل أي طریق عام، أو جسر، غیر صالح أو
أقل سلامة للسیر.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من تسبب
بخطئھ في إحداث جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل.

 

الفصل الثالث

الاعتداء على وسائل النقل والمواصلات

المادة 244

یعُاقب بالحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدتھ خمس عشرة سنة، كل من أغرق عمداً وسیلة من وسائل النقل البحري،
أو أتلفھا على أي نحو.

فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص، كانت العقوبة الإعدام.

 

یعُاقب بالحبس المؤبد، كل من اعتدى على سفینة أو طائرة، بقصد الاستیلاء علیھا، أو على كل أو بعض البضائع التي تحملھا،
أو إیذاء أي شخص فیھا، أو تحویل مسارھا بغیر مقتض.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا أعاد الجاني، من تلقاء نفسھ، السفینة أو الطائرة بعد الاستیلاء علیھا إلى
قائدھا الشرعي أو إلى من لھ الحق في حیازتھا قانوناً، ولم یكن قد ترتب على فعلھ الإضرار بھا أو بالبضائع التي تحملھا، أو

إیذاء أي من الأشخاص الموجودین علیھا.

 

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225
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"یعُاقب بالحبس المؤبد كل من ارتكب فعلاً من أفعال القرصنة الآتیة:
1- العنف أو الاحتجاز أو السلب الذي یرُتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفینة أو طائرة خاصة ویكون موجھاً:

أ- ضد سفینة أو طائرة أخرى في أعالي البحار، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على متن ھذه السفینة أو الطائرة.
ب- ضد سفینة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على متن ھذه السفینة أو الطائرة في مكان یقع خارج ولایة أي دولة.

2- الاشتراك الطوعي في تشغیل سفینة أو طائرة مع العلم بوقائع تضُفي على ھذه السفینة أو الطائرة صفة القرصنة.
3- التحریض على ارتكاب أحد الأفعال المبینة في البندین (1) و(2) من ھذه المادة، أو تسھیل ارتكابھ عمداً.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو أكثر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا أعاد الجاني، من تلقاء نفسھ، السفینة أو الطائرة بعد الاستیلاء علیھا إلى قائدھا

الشرعي أو إلى من لھ الحق في حیازتھا قانوناً، ولم یكن قد ترتب على فعلھ الإضرار بھا أو بالممتلكات التي على متنھا، أو إیذاء أي
من الأشخاص الموجودین علیھا."

المادة 245 - مكرر/1 (اضیفت بموجب: قانون 2 / 2020)

"یعُاقب بالحبس المؤبد كل من ارتكب فعلاً من أفعال السطو المسلح الآتیة:
1- العنف أو الاحتجاز أو السلب أو التھدید بالسلب، الذي یرُتكب لأغراض خاصة، ویكون موجھاً ضد سفینة أو أشخاص أو ممتلكات

على متن ھذه السفینة في المیاه الداخلیة، أو المیاه الإقلیمیة للدولة.
2- التحریض على ارتكاب أحد الأفعال الموضحة في البند (1) من ھذه المادة، أو تسھیل ارتكابھ عمداً.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو أكثر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا أعاد الجاني، من تلقاء نفسھ، السفینة بعد الاستیلاء علیھا إلى قائدھا الشرعي أو

إلى من لھ الحق في حیازتھا قانوناً، ولم یكن قد ترتب على فعلھ الإضرار بھا أو بالممتلكات التي على متنھا، أو إیذاء أي من الأشخاص
الموجودین علیھا

المادة 246

المادة 247

 

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من عّرض عمداً للخطر، بأي طریقة كانت، سلامة الملاحة الجویة أو البحریة
أو سلامة سفینة أو طائرة أو أي وسیلة من وسائل النقل العام.

 

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8225
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المادة 248

المادة 249

المادة 251

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل
من عطّل عمداً سیر وسیلة من وسائل المواصلات العامة البریة أو البحریة أو الجویة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من عرض
للخطر عمداً سلامة وسیلة من وسائل النقل الخاص بأي طریقة من الطرق.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من تسبب
بخطئھ في حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة البریة أو البحریة أو الجویة، من شأنھ تعطیل سیرھا، أو تعریض

الأشخاص الذین فیھا للخطر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا نجم عن الأفعال المنصوص علیھا في ھذه المادة والمادة السابقة موت

شخص.

 

الفصل الرابع

الجرائم المتعلقة بالصحة العامة

المادة 250

یعُاقب بالحبس المؤبد، كل من عرض عمداً حیاة الناس أو سلامتھم للخطر بوضعھ مواد أو جراثیم أو أشیاء أخرى، من شأنھا
أن یتسبب عنھا الموت أو الضرر الجسیم بالصحة العامة، في ماء بئر أو ماء في مستودع عام أو أي مورد ماء آخر.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن ذلك موت شخص.
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المادة 252

المادة 253

المادة 254

المادة 255

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
تسبب بخطئھ في إحداث جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المادة السابقة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تزید على عشرین ألف ریال، إذا نشأ عن ذلك موت
شخص.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من ارتكب عمداً فعلاً من شأنھ نشر مرض معدٍ أو وباء.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن الفعل موت شخص.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
تسبب بخطئھ في نشر مرض معدٍ أو وباء.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تزید على عشرین ألف ریال، إذا نشأ عن الفعل موت
شخص.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرین ألف ریال، كل من أفسد أو لوّث عمداً بئر
ماء، أو ماء في مستودع عام، أو أي مورد ماء آخر، أو قلل صلاحیتھ للاستعمال.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، والغرامة التي لا تزید على ألفي ریال، أو إحدى ھاتین العقوبتین، إذا وقع الفعل
نتیجة خطأ، أو إھمال، أو عدم مراعاة القوانین واللوائح.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على مائتي ألف ریال، كل من لوّث عمداً المیاه الداخلیة أو
الإقلیمیة أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة لدولة قطر بتفریغ أو تسریب، المواد الكیمیائیة، أو البترولیة، أو زیوت السفن، أو

فضلات المعامل، أو المختبرات، أو مجاري المیاه القذرة، أو أيّ مواد أخرى تؤدي إلى التلوث، سواء من سفینة، أو مكان على
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المادة 257

المادة 258

الیابسة أو جھاز معد لحفظ المواد السالف بیانھا أو نقلھا من مكان إلى آخر على السفینة أو الیابسة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزید على خمسین ألف ریال، أو إحدى ھاتین العقوبتین، إذا

وقع الفعل نتیجة خطأ أو إھمال، أو عدم مراعاة القوانین أو اللوائح.
وفي جمیع الأحوال، یحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في الفقرتین السابقتین، بغرامة تعادل قیمة الضرر.

 

الباب السابع

الجرائم الإجتماعیة

الفصل الأول

الجرائم المتعلقة بالأدیان والتعدي على حرمة الموتى

المادة 256

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتیة:
1- التطاول على الذات الإلھیة أو الطعن فیھا باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإیماء أو بأي وسیلة أخرى.

2- الإساءة إلى القرآن الكریم أو تحریفھ، أو تدنیسھ.
3- الإساءة إلى الدین الإسلامي أو إحدى شعائره.

4- سب أحد الأدیان السماویة المصونة، وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
5- التطاول على أحد الأنبیاء باللفظ، أو الكتابة، أو الرسم، أو الإیماء، أو بأيّ طریقة أخرى.

6- تخریب أو تكسیر أو إتلاف أو تدنیس مبانِ، أو شىء من محتویاتھا، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دینیة لأحد الأدیان
السماویة المصونة وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار جمعیة أو ھیئة أو منظمة أو فرعاً لإحداھا،
تھدف إلى مناھضة أو تجریح الأسس أو التعالیم التي یقوم علیھا الدین الإسلامي، أو ما عُلِمَ منھ بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى

غیر ھذا الدین، أو تدعو إلى مذھب أو فكر ینطوي على شيء مما تقدم، أو إلى تحبیذ ذلك أو الترویج لھ.
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المادة 259

المادة 260

المادة 261

المادة 262

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من انضم إلى إحدى الجھات المنصوص علیھا في المادة السابقة، أو اشترك
فیھا أو أعانھا بأي طریقة مع علمھ بأغراضھا.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ناھض أو أثار الشك في أحد الأسس أو التعالیم التي یقوم علیھا الدین
الإسلامي، أو ما عُلِمَ منھ بالضرورة، أو نال من ھذا الدین، أو دعا إلى غیره، أو إلى مذھب أو فكر ینطوي على شيء مما

تقدم، أو حبذ ذلك أو روّج لھ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من دعا إلى عقد اجتماع بغرض مناھضة أو تجریح الأسس أو التعالیم التي
یقوم علیھا الدین الإسلامي، أو ما عُلِمَ منھ بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غیر ھذا الدین.

ویعاقب بذات العقوبة، كل من شارك في الإعداد لھذا الاجتماع أو اشترك فیھ مع علمھ بالغرض منھ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من أحرز
أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجیلات، أو أي شىء آخر، یتضمن تحبیذاً أو ترویجاً لشيءٍ مما نص علیھ في المادتین

(256)، (259) من ھذا القانون، بقصد توزیعھا أو إطلاع الغیر علیھا.
ویعُاقب بذات العقوبة، كل من أحرز، أو حاز، أي وسیلة من وسائل الطبع أو التسجیل أو الإذاعة تكون معدة لطبع أو تسجیل

أو إذاعة نداءات أو أناشید أو دعایة لمذھب أو جمعیة، أو ھیئة، أو منظمة، ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص علیھا
في الفقرة السابقة مع علمھ بذلك.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، كل من حَصّلَ أو تسلم أموالاً
بطریق مباشر أو غیر مباشر من شخص أو ھیئة، داخل الدولة أو خارجھا متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال

المنصوص علیھا في المادة (260) من ھذا القانون.

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=848&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=851&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=852&LawID=26&language=ar


13/02/2024, 16:49 قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=26&language=ar#:~:text=1- إذا امتدت آثار الجریمة,الطائرة جنسیتھا مساعدة السلطات القطریة. 71/107

المادة 263

المادة 264

المادة 265

المادة 266

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من أنتج، أو صنع،
أو باع، أو عرض للبیع أو التداول، أو أحرز، أو حاز منتجات، أو بضائع أو مطبوعات، أو أشرطة تحمل رسوماً، أو

ً شعارات، أو كلمات أو رموزاً، أو أي إشارات، أو أي شيء آخر، یسيء إلى الدین الإسلامي أو الأدیان السماویة المصونة وفقا
لأحكام الشریعة الإسلامیة، أو أعلن عنھا.

ویعُاقب بذات العقوبة، كل من استخدم إسطوانات، أو برامج الحاسب الآلي أو شرائطھ الممغنطة في الإساءة إلى الدین
الإسلامي، أو الأدیان السماویة المصونة، وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.

 

یعُفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقة من ھذا الفصل، بإبلاغ
السلطات المختصة عن الجریمة قبل الكشف عنھا، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجریمة، جاز للمحكمة إعفاء الجاني من

العقاب، متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.

 

یحكم في جمیع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص علیھا في المواد السابقة، بحل الجھات المنصوص علیھا في المادة
(257) من ھذا القانون، كما یحُكم بإغلاق أمكنتھا، ولا یصرح بفتحھا إلا إذا أعدت لغرض مشروع، بعد موافقة النیابة العامة.

وتحَكم المحكمة في جمیع الأحوال المشار إلیھا في الفقرة السابقة، بمصادرة النقود، والأمتعة، وغیرھا، مما یكون قد استعمل
في ارتكاب الجریمة أو أعد لاستعمالھ فیھا، أو یكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع ھذه الجھات المنصوص علیھا

في المادة (257) من ھذا القانون.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من انتھك أو
دنسَّ حرمة میت، أو رفات آدمي، أو انتھك أو دنسّ حرمة مكان معد لدفن الموتى، أو لحفظ رفاتھم أو لإقامة مراسم جنازة، أو

سبب إزعاجاً لأشخاص اجتمعوا بقصد مراسم جنازة.

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=849&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=849&LawID=26&language=ar
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المادة 267

المادة 269

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
جاھر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غیر ذلك من المواد المفطرة في نھار رمضان.

 

الفصل الثاني

تعریض الأطفال للخطر

المادة 268

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
أبعد طفلاً حدیث الولادة عمّن لھ سلطة شرعیة علیھ، أو أخفاه أو أبدلھ بآخر أو نسبھ زوراً إلى غیر والدیھ.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو إحدى ھاتین العقوبتین، إذا ثبت أن
الطفل ولد میتاً.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من عرّض
للخطر شخصاً لم یبلغ السادسة عشرة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حمایة نفسھ بسبب حالتھ الصحیة، أو النفسیة، أو

العقلیة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزید على خمسة عشر ألف ریال، أو إحدى ھاتین

العقوبتین، إذا وقعت الجریمة بترك ھذا الشخص في مكان خال من الناس أو وقعت ممن ھو مكلف بحفظھ، أو برعایتھ.

 

الفصل الثالث

جرائم السكر والقمار والتسول
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المادة 271

المادة 272

المادة 273

المادة 274

المادة 270

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
تعاطى خمراً، أو شراباً مسكراً، في مكان عام أو ھیأّ أو أعَّد محلاً، أو منزلاً، لتعاطي الخمر، أو المسكرات.

ویعُاقب بذات العقوبة، كل من وجد في حالة سكر بالطریق العام، وكل من أقلق الراحة بسبب سكره.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
قدَّم إلى شخص لم یبلغ السادسة عشرة من عمره خمراً، أو شراباً مسكراً، أو حرضھ على تعاطیھ.

 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، كل من استورد، أو صَّدر، أو
صنع، أو استخرج، أو حضر خمراً، أو شراباً مسكراً.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
باع أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أو حاز أو أحرز خمراً أو شراباً مسكراً، أو تعامل أو توسط في التعامل فیھما، بأي

وجھ بقصد الإتجار أو الترویج.

 

تعُد من ألعاب القمار كلّ لعبةٍ یكون احتمال الكسب والخسارة فیھا متوقفاً على الحظ، لا على عوامل یمكن تعیینھا والسیطرة
علیھا، ویتفق فیھا كل طرف على أن یؤدي في حالة الخسارة إلى الطرف الذي یحقق الكسب مبلغاً من المال أو أي منفعة

أخرى یتم الاتفاق علیھا.
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المادة 275

المادة 276

المادة 277

المادة 278 (عدلت بموجب قانون 28/2006)

المادة 278 - مكرر (اضیفت بموجب: قانون 22 / 2015)

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
لعب أي لعبة من ألعاب القمار.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، والغرامة التي لا تزید على ستة آلاف ریال، أو إحدى ھاتین العقوبتین، إذا
وقعت الجریمة في مكان عام أو مفتوح للجمھور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من ھیأ أو
أعد أو فتح أو أدار، مكاناً للعب القمار، وكذلك كل من نظم أي لعبة من ألعاب القمار في مكان عام، أو مفتوح للجمھور، أو في

أي محل أو منزل أعد لھذا الغرض.

 

یحُكم في جمیع الأحوال، في جرائم السكر والقمار المبینة في ھذا الفصل، بمصادرة المواد والنقود والأدوات المتحصلة، أو
المستعملة في الجریمة، كما یحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت الجریمة فیھ، ولا یصرح بفتحھ إلا إذا أعُد لغرض

مشروع، بعد موافقة النیابة العامة.

 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من یتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو یقود حدثاً للتسول، أو یشجعھ على ذلك.
ویجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإیداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحیة التي تخصص لذلك.

وفي جمیع الأحوال، یحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجریمة.

 

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=870&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=870&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2575&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2575&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6810
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6810
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6810
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6810
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المادة 280

المادة 281

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على (50,000) خمسین ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل
من یقوم بجمع تبرعات بنفسھ أو عن طریق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسیلة أخرى، في غیر الأحوال المصرح

بھا قانوناً.
وتعُاقب الصحیفة أو المنشأة التي تقوم بالإعلان أو تسھیل الجریمة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة، بالغرامة التي لا تزید

على (100,000) مائة ألف ریال، كما یحُكم بإغلاق الصحیفة أو المنشأة أو إیقافھا عن العمل لمدة لا تزید على سنة.
وفي جمیع الأحوال، یحُكم، فضلاً عن العقوبات المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین، بمصادرة الأموال المتحصلة من

الجریمة.

 

الفصل الرابع

الزنا والجرائم الواقعة على العرض

المادة 279

یعُاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبدّ، كل من واقعَ أنثى بغیر رضاھا، سواء بالإكراه أو بالتھدید، أو بالحیلة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني من أصول المجني علیھا، أو من المتولین تربیتھا أو رعایتھا، أو ممن لھم سلطة علیھا،

أو كان خادماً عندھا أو عند من تقدم ذكرھم.

 

یعُاقب بالحبس المؤبدّ، كل من واقعََ أنُثى بغیر إكراه، أو تھدید، أو حیلة، مع علمھ بأنھا مجنونة، أو معتوھة، أو لم تبلغ
السادسة عشرة من عمرھا.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نصُ علیھم في الفقرة الثانیة من المادة السابقة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من واقعَ أنُثى بغیر إكراه، أو تھدید، أو حیلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة
من عمرھا.

وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت ذلك على نفسھا.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد، أو الحبس الذي لا تجاوز مدتھ خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص علیھم في الفقرة

الثانیة من المادة (279) من ھذا القانون.

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=872&LawID=26&language=ar
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المادة 282

المادة 283

المادة 284

المادة 285

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقعََ أنثى بغیر إكراه، أو تھدید أو حیلة وكانت قد أتمت السادسة
عشرة من عمرھا، متى كانت محرمة علیھ على سبیل التأقیت، أو التأبید، مع علمھ بذلك.

وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت أن یواقعھا محرم علیھا، مع علمھا بذلك.
ویحكم بالحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدتھ خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص علیھم في الفقرة الثانیة من

المادة (279) من ھذا القانون.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقعَ ذكراً بغیر رضاه سواء بالإكراه، أو بالتھدید، أو بالحیلة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص علیھم في الفقرة الثانیة من المادة (279) من ھذا القانون.

 

یعُاقب بالحبس المؤبدّ، كل من واقعََ ذكراً بغیر إكراه، أو تھدید، أو حیلة، مع علمھ بأنھ مجنون أو معتوه أو لم یبلغ السادسة
عشرة من عمره.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص علیھم في الفقرة الثانیة من المادة (279) من ھذا القانون.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من واقعَ ذكراً بغیر إكراه، أو تھدید، أو حیلة، وكان قد أتم السادسة عشرة من
عمره.

ویعاقب بذات العقوبة الذكر الذي قبل ذلك على نفسھ.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدتھ خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص علیھم في الفقرة الثانیة

من المادة (279) من ھذا القانون.
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المادة 286

المادة 287

المادة 288

المادة 289

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من ھتك عرض إنسان بغیر رضاه، سواء بالإكراه، أو بالتھدید أو بالحیلة.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدتھ خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص علیھم في الفقرة الثانیة

من المادة (279) من ھذا القانون.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من ھتك عرض إنسان بغیر إكراه، أو تھدید أو حیلة، مع علمھ بأنھ
مجنون أو معتوه، أو لم یبلغ السادسة عشرة من عمره، أو معدوم الإرادة لأي سبب آخر، أو أنھ لا یعرف طبیعة الفعل الذي

یتعرض لھ، أو أنھ یعتقد مشروعیتھ.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدتھ خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص علیھم في الفقرة الثانیة

من المادة (279)، من ھذا القانون.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ھتك عرض إنسان بغیر إكراه، أو تھدید أو حیلة، وكان قد أتم السادسة
عشر من عمره.

ویعاقب بذات العقوبة من قبل ذلك على نفسھ.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص علیھم في الفقرة الثانیة من المادة (279) من

ھذا القانون.

 

یفُترض علم الجاني بسن المجني علیھ في المواد المنصوص علیھا في ھذا الفصل.

 

الفصل الخامس

الفعل الفاضح المخل بالحیاء
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المادة 291

المادة 292

المادة 293

المادة 290

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
أبدى إشارة، أو جھر بأغان أو أقوال فاحشة، أو أتى فعلاً فاضحاً، مخلاً بالحیاء بأي طریقة في مكان عام، أو في مكان یستطیع

فیھ رؤیتھ من كان في مكان عام.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من قصد،
خدش حیاء أنثى، بأن تفوه بأي كلمة، أو صدر عنھ أي صوت أو إیماء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت

إلى سمع تلك الأنثى أو یقع بصرھا على الإیماء أو الشيء الذي یعرضھ.
ویعُاقب بذات العقوبة، كل من تطفل على أنثى في خلوتھا.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من صنع أو
ً استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزیع أو العرض كتاباً أو مطبوعاً أو كتابات أخرى أو رسوما

أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غیر ذلك من الأشیاء، المخلة بالحیاء أو الآداب العامة.
ویعُاقب بذات العقوبة، كل من أعلن عن شيء من ذلك، أو عرضھ على الجمھور أو باعھ أو أجّره أو عرضھ للبیع أو للإیجار

ولو في غیر علانیة، وكل من وزعھ أو سلمھ للتوزیع بأي وسیلة.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدتھ سنتان والغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال أو إحدى ھاتین العقوبتین، إذا

كان من شأن ذلك استغلال طفل لا یزید عمره على ستة عشر عاماً.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
تسبب في مضایقة أو إزعاج الآخرین أو تلفظ بعبارات منافیة للآداب أو الأخلاق عن طریق استعمال أجھزة الاتصال السلكیة

أو اللاسلكیة أو الوسائط الإلكترونیة أو أي وسیلة أخرى.
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المادة 295

المادة 296

المادة 297

الفصل السادس

التحریض على الفسق والفجور والبغاء

المادة 294

یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام یحُرض على الفسق أو الفجور
أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسیلة أخرى.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من:
1- أعد أو أدار بیتاً للبغاء، أو عاون بأي طریقة في إعداده أو إدارتھ.

2- كان مالكاً لمنزل أو محل، أو مسئولاً عن إدارتھ، فأجره وھو یعلم أنھ سیستعمل للبغاء.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- قاد أنُثى لممارسة البغاء.

2- حرض أنُثى أو استدرجھا أو أغْواھا أو أغراھا، بأي وسیلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بیت للبغاء بقصد
ممارسة البغاء فیھ سواء داخل البلاد أو خارجھا.

3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسیلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
4- حرض أو أغرى بأي وسیلة ذكراً أو أنثى لاتیان أفعال منافیة للآداب أو غیر مشروعة.

5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادة السابقة عن طرق
الإكراه، أو التھدید، أو الحیلة، على من وقعت علیھ الجریمة، أو كان المجني علیھ لم یبلغ السادسة عشرة من عمره، أو كان

الجاني ممن نص علیھم في المادة (279) من ھذا القانون.
ویفترض علم الجاني بسن المجني علیھ.

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=872&LawID=26&language=ar
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المادة 298

المادة 299

المادة 299 - مكرر (اضیفت بموجب: قانون 22 / 2015)

المادة 299 - مكرر 1 (اضیفت بموجب: قانون 22 / 2015)

المادة 299 - مكرر 2 (اضیفت بموجب: قانون 22 / 2015)

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من اتخذ من ممارسة البغاء أو اللواط حرفة أو وسیلة للتعیشّ.
ویعاقب بذات العقوبة، كل من استغل بأي وسیلة بغاء شخص آخر أو فجوره.

 

یحُكم، في جمیع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص علیھا في المواد السابقة، في جرائم البغاء المبینة في ھذا الفصل،
بإغلاق المحل، أو المكان الذي ارتكبت فیھ الجریمة، ولا یصرح بفتحھ إلاّ إذا أعد لغرض مشروع، بعد موافقة النیابة العامة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزید على (200,000) مائتي
ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل، أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل.

ویعُد من ھذه الأعمال، إتیان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، بقصد خداع المجني علیھ، وإیھامھ بالقدرة على السحر
أو العرافة، أو معرفة الغیب، أو إخباره عما في الضمیر، أو تحقیق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر، أو إلحاق أذى.

ویعُاقب بذات العقوبة، الوسیط، وكل من ھیأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، أو الترویج لھا، أو
التستر علیھا.

 

یحُكم في جمیع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة، بمصادرة المواد والنقود والأدوات
المتحصلة أو المستعملة في الجریمة، كما یجوز الحكم بإغلاق المحل الذي ارتكبت الجریمة فیھ، ولا یصرح بفتحھ إلا بعد

موافقة النیابة العامة.
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المادة 299 - مكرر 3 (اضیفت بموجب: قانون 22 / 2015)

الكتاب الثالث

المادة 301

یعُفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة، في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة
بالجریمة، قبل علمھا بھا.

ویجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفیذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجریمة وأدى إلى ضبط باقي
الجناة.

 

یعُاقب على الشروع في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل، بما لا یجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجریمة
التامة.

 

الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال

الباب الأول

الجرائم الماسة بحیاة الإنسان وسلامتھ

الفصل الأول

جرائم القتل والانتحار والاعتداء على سلامة الجسم

المادة 300

یعُاقب بالإعدام، كل من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات التالیة:
1- إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد.

2- إذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة.
3- إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.

4- إذا وقع القتل على موظف عام، أو من في حكمھ، أثناء أو بسبب تأدیة وظیفتھ أو عملھ.
5- إذا كان القتل مقترناً أو مرتبطاً بجنایة أو جنحة أخرى.

وتسُتبدل بعقوبة الإعدام، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا عفا ولي الدم، أو قبَل الدیة.

 

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6810
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6810
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6810
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6810


13/02/2024, 16:49 قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=26&language=ar#:~:text=1- إذا امتدت آثار الجریمة,الطائرة جنسیتھا مساعدة السلطات القطریة. 82/107

المادة 302

المادة 303

المادة 304

المادة 305

سبق الإصرار ھو التصمیم على ارتكاب الفعل قبل تنفیذه بوقت كافٍ، یتُاح فیھ للفاعل الترويِّ في ھدوء.
والترصد ھو انتظار الفاعل لضحیتھ في مكان یعَتقد ملاءمتھ لتنفیذ جریمتھ.

ویعُد كل من سبق الإصرار والترصد متوفراً، ولو كان تنفیذ الفعل معلقاً على شرط، أو وقع الفعل على غیر الشخص
المقصود.

 

یعُاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، كل من قتل نفساً عمداً في غیر الحالات المبینة في المادة (300) من ھذا القانون.
ویعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا عفا ولي الدم أو قبَِل الدیة.

 

تعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، المرأة التي قتلت عمداً طفلھا الذي حملتھ سفاحاً، عقب ولادتھ مباشرة، اتقاءً
للعار.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
شرع في الانتحار، بأن أتى فعلاً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من حرّض شخصاً أو ساعده بأي وسیلة على الانتحار، إذا تم الانتحار بناءً
على ذلك.

فإذا كان المنتحر لم یبلغ السادسة عشرة، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وإذا كان المنتحر فاقد الاختیار أو الإدراك، عوقب الجاني بعقوبة القتل العمد، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع

سنوات، إذا عفا ولي الدم أو قبَل الدیة.
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المادة 306

المادة 307

المادة 308

المادة 309

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غیره بأي وسیلة ولم یقَصد من ذلك قتلھ،
ولكن الاعتداء أفضى إلى موتھ.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد.
وفي جمیع الأحوال، یعُاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا عفا ولي الدم، أو قبَل الدیة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أحدث بغیره عمداً عاھة مستدیمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد.

وتعد عاھة مستدیمة كل إصابة أدت إلى قطع أو إنفصال عضو أو بتر جزء منھ أو فقد منفعتھ أو نقصھا، أو تعطیل وظیفة
إحدى الحواس تعطیلاً كلیاً، أو جزئیاً بصورة دائمة.

وفي جمیع الأحوال، یعُاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، إذا عفا المجني علیھ أو ولیھ أو قبَل الأرش.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من اعتدى
عمداً على سلامة جسم غیره بأي وسیلة، وأفضى الاعتداء إلى مرضھ، أو عجزه عن أعمالھ الشخصیة مدة تزید على عشرین

یوماً.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزید على خمسة عشر ألف ریال، أو بإحدى ھاتین

العقوبتین، إذا كان الفعل صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، أو من أكثر من شخص.

 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من اعتدى
عمداً على جسم غیره بأي وسیلة، ولم یبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص علیھا في المادتین السابقتین.
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المادة 310

المادة 311

المادة 312

المادة 313

المادة 314

یعُاقب بإحدى العقوبات المنصوص علیھا في المواد (307)، (308)، (309) من ھذا القانون، بحسب جسامة ما نشأ عن
الجریمة، كل من أعطى غیره عمداً أدویة أو مستحضرات أو أي مادة غیر قاتلة، فنشأ عنھا مرض أو عجز عن أعمالھ

الشخصیة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
تسبب بخطئھ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إھمالھ أو رعونتھ أو عدم احترازه أو عدم مراعاة القوانین أو اللوائح.

وفي جمیع الأحوال، یعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدیة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من تسبب
بخطئھ في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إھمالھ أو رعونتھ أو عدم احترازه، أو عدم مراعاة القوانین أو

اللوائح.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو إحدى ھاتین العقوبتین، إذا نشأ عن

الجریمة عاھة مستدیمة.
وفي جمیع الأحوال، یعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز شھرین، إذا عفا المجني علیھ أو ولیھ أو قبل الأرش.

 

تضاعف العقوبة المنصوص علیھا في المادتین السابقتین، بحسب الأحوال، إذا وقعت الجریمة نتیجة إخلال الجاني بما تفرضھ
علیھ أصول مھنتھ أو وظیفتھ أو حرفتھ، أو كان تحت تأثیر سكر أو مخدر، أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو إصابة أكثر من ثلاثة

أشخاص، أو امتنع عن مساعدة المجني علیھ أو عن طلب المساعدة لھ مع استطاعتھ ذلك.

 

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=900&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=901&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=902&LawID=26&language=ar
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المادة 316

المادة 317

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل، أثناء الحرب، على الجرحى ولو كانوا من الأعداء، فیعاقب مرتكبھا،
بنفس العقوبات المقررة لما یرتكب من ھذه الجرائم مع سبق الإصرار أو الترصد.

 

الفصل الثاني

الإجھاض

المادة 315

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اعتدى عمداً، بضرب أو نحوه، على امرأة حبلى، مع علمھ بذلك، وأفضى
الاعتداء إلى إجھاضھا.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أجھض عمداً امرأة حبلى، بإعطائھا أدویة، أو باستعمال وسائل مؤدیة إلى
ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجریمة بغیر رضا المرأة، أو إذا كان من قام بالإجھاض طبیباً،
أو جرّاحاً، أو صیدلیاً، أو قابلة، أو من العاملین بإحدى المھن المعاونة لمھنة الطب أو الصیدلة.

 

تعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات المرأة التي رضیت، بدون عذر طبي، تناول أدویة، أو استعمال وسائل مؤدیة
للإجھاض، وأدى ذلك إلى إجھاضھا

 

الباب الثاني

الجرائم الماسة بحریة الإنسان وحرمتھ

الفصل الأول
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المادة 319

المادة 320

المادة 321

الخطف والقبض والسخرة

المادة 318

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خطف شخصاً أو قبَضَ علیھ أو حَجَزه أو حَرَمھ من حریتھ بأي وسیلة
كانت على خلاف القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة في الأحوال الآتیة:
1- إذا وقع الفعل من شخص ارتدى، بدون وجھ حق، زیاًّ أو حمل علامة رسمیة ممیزة لموظف عام، أو اتصف بصفة عامة

كاذبة، أو أبرز أمراً مزوراً بالقبض أو بالحبس، مدعیاً صدوره من سلطة مختصة.
2- إذا ارتكب الفعل بطریق الحیلة أو صَحِبھَ استعمال القوة أو التھدید بالقتل، أو بالتعذیب البدني أو النفسي.

3- إذا وقع الفعل من شخصین فأكثر، أو من شخص واحد یحمل سلاحاً.
4- إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحریة على خمسة عشر یوماً.

5- إذا كان الغرض من الفعل الحصول على مقابل مادي، أو الاعتداء على عرض المجني علیھ أو حملھ على ممارسة البغاء،
أو الانتقام منھ أو من غیره أو إلحاق أذى بھ، أو حملھ على ارتكاب جریمة.

6- إذا وقع الفعل على موظف عام، أو من في حكمھ، أثناء أو بسبب تأدیة وظیفتھ أو عملھ.
7- إذا كان المجني علیھ أنثى، أو حدثاً، أو مجنوناً، أو معتوھاً، أو فاقد الإدراك.
وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا أفضى الفعل إلى وفاة المجني علیھ.

 

یعُاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة، بحسب الأحوال، كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمھ بذلك.

 

یجوز إعفاء الخاطف من العقاب إذا تقدم مختاراً إلى السلطات المختصة، قبل اكتشافھا مكان وجود المخطوف، وأرشد عن ھذا
ف بأي من الجناة الآخرین، إن وجد، وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف دون أذى. المكان وعرَّ

ولا یسري ھذا الإعفاء إذا اقترن أو ارتبط الخطف بأي جنایة أخرى.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أدخل في دولة قطر أو أخرج منھا إنساناً بقصد التصرف فیھ كرقیق، وكل
من اشترى أو باع أو عرض للبیع أو أھدى إنساناً أو تصرف فیھ على أي وجھ، على اعتبار أنھ رقیق.
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المادة 322

المادة 324

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
سخر أو أكره إنساناً على العمل، سواء بأجر أو بغیر أجر.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال أو إحدى ھاتین العقوبتین، إذا
كان المجني علیھ لم یبلغ السادسة عشر من عمره.

 

الفصل الثاني

انتھاك حرمة المساكن وملك الغیر

المادة 323

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من دخل
مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاتھ، أو محلاً معداً لحفظ المال، وكان ذلك بدون رضا حائزه وفي غیر الأحوال التي

یرُخص فیھا القانون ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان القصد من الدخول الاعتداء على الحیازة بالقوة، أو بقصد ارتكاب

جریمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجریمة لیلاً بواسطة كسر أو تسور أو تسلق، أو كان الجاني

حاملاً سلاحاً، أو ارتكبت من شخصین فأكثر، أو من شخص انتحل صفة عامة كاذبة، أو ادعى قیامھ بخدمة عامة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من دخل
عقاراً بوجھ قانوني وبقي فیھ، بعد انتفاء الغرض الذي دخل من أجلھ، خلافاً لإرادة من لھ الحق في إخراجھ.

 

الفصل الثالث

التھدید
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المادة 327

المادة 328

المادة 325

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
ھدد غیره بإلحاق الضرر بنفسھ أو سمعتھ أو مالھ، أو بنفس أو سمعة أو مال شخص یھمھ أمره، سواء كان التھدید كتابیاً أو
شفویاً أو عن طریق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال، قاصداً بذلك حمل المجني علیھ على

القیام بعمل أو الامتناع عنھ.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان التھدید بالقتل.

 

الفصل الرابع

القذف والسب وإفشاء الأسرار

المادة 326

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من قذف
غیره علناً، بأن أسند إلیھ واقعة توجب عقابھ قانوناً أو تمس شرفھ أو كرامتھ، أو تعرضھ لبغض الناس أو احتقارھم.

 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرین ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
ارتكب قذفاً في حق موظف عام، أو من في حكمھ، بسبب الوظیفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة

العائلات.

 

لا جریمة في الحالات الآتیة:
1- إذا أثبت الجاني صحة الواقعة، متى كان إسنادھا موجھاً إلى موظف عام أو من في حكمھ، وكانت الواقعة متصلة بالوظیفة

أو الخدمة العامة.
2- إبلاغ الجھات القضائیة أو الإداریة، بحسن نیة، بأمر یستوجب مسئولیة فاعلھ.

3- دفاع الخصوم، الشفوي أو الكتابي، أمام المحاكم أو سلطات التحقیق، من قذف أو سب، في حدود ما یستلزمھ حق الدفاع.
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المادة 329

المادة 330

المادة 331

المادة 332

المادة 333 (عدلت بموجب قانون 4/2017)

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من سبَّ
غیره علناً، بأن وجھ إلیھ ألفاظاً تمس شرفھ أو كرامتھ.

 

تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر، والغرامة التي لا تزید على ألف ریال، أو إحدى ھاتین العقوبتین، إذا وقع
القذف أو السب في مواجھة المجني علیھ من غیر علانیة، أو بطریق الھاتف أو في كتاب خاص بعث بھ إلیھ أو أبلغھ ذلك

بطریقة أخرى غیر علنیة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من نشر
بإحدى طرق العلانیة أخباراً، أو صوراً، أو تعلیقات، تتصل بأسرار الحیاة الخاصة أو العائلیة للأفراد، ولو كانت صحیحة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من علم
بحكم مھنتھ أو حرفتھ أو وظیفتھ بسر فأفشاه في غیر الأحوال المصرح بھا قانوناً، أو استعملھ لمنفعتھ الخاصة، أو لمنفعة

شخص آخر، وذلك ما لم یأذن صاحب الشأن بإفشاء السر أو إستعمالھ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، وبالغرامة التي لا تزید على (10,000) عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین،
كل من اعتدى على حرمة الحیاة الخاصة للأفراد، بغیر رضائھم في غیر الأحوال المصرح بھا قانوناً، وذلك بارتكاب أحد

الأفعال الآتیة:
1- فض رسالة أو برقیة خاصة موجھة لغیره من الأفراد.

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=73452&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=73452&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7192&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7192&language=ar
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المادة 335

2- استرق السمع في مكالمة ھاتفیة.
3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طریق جھاز أیاً كان نوعھ.

4- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فیدیو لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طریق جھاز أیاً كان نوعھ.
ویعاقب بذات العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة كل من:

1- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فیدیو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طریق جھاز أیاً كان نوعھ، بقصد استخدامھا في
الإساءة أو التشھیر.

2- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فیدیو للمصابین أو المتوفین في الحوادث، عن طریق جھاز أیاً كان نوعھ، في غیر الأحوال
المصرح بھا قانوناً.

 

الباب الثالث

الجرائم الواقعة على المال

الفصل الأول

السرقة

المادة 334

یعُد سارقاً كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغیره بنیة تملكھ.

 

یعُاقب بالحبس المؤبد، كل من ارتكب جریمة سرقة اجتمعت فیھا الظروف التالیة:
1- أن تقع لیلاً.

2- أن تقع من شخصین فأكثر.
3- أن یكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً ظاھراً أو مخبأً.

4- أن ترُتكب في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاتھ، وأن یكون دخول الجاني بواسطة تسور جدار، أو كسر
باب أو نحوه، أو باستعمال مفاتیح مصطنعة أو بواسطة التزیي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفین العامین، أو إبراز أمر
مزور مدعى صدوره من السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنین في المكان، أو باستعمال أي وسیلة أخرى غیر

مشروعة.
5- أن تقع السرقة بطریق الإكراه أو التھدید باستعمال السلاح.
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المادة 336

المادة 337

المادة 338

المادة 339

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ارتكب جریمة سرقة في الطریق العام، أو في إحدى وسائل النقل البریة أو
البحریة أو الجویة، إذا وقعت السرقة في إحدى الحالات التالیة:

1- من شخصین فأكثر وكان أحدھم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاھراً أو مُخبأ.
2- من شخصین فأكثر بطریق الإكراه.

3- لیلاً من شخص واحد یحمل سلاحاً أو بطریق الإكراه، أو التھدید باستعمال السلاح.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب جریمة سرقة في إحدى الحالات التالیة:
1- بطریق الإكراه أو التھدید باستعمال السلاح.

2- لیلاً من شخصین فأكثر، وكان أحدھم حاملاً سلاحاً ظاھراً أو مخبأ.
3- لیلا في محل مسكون من شخص واحد یحمل سلاحاً ظاھراً أو مخبأ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ارتكب جریمة سرقة، على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخیرتھا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا توفر في الجریمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص علیھا في

المادة (336) من ھذا القانون.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب جریمة سرقة على المھمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة
للاستعمال في مرافق الاتصالات السلكیة أو اللاسلكیة، أو تولید أو توصیل التیار الكھربائي، أو المیاه أو الصرف الصحي،

التي تنُشئھا أو ترُخص بإنشائھا لمنفعة عامة، إحدى الجھات المنصوص علیھا في المادة (4) من ھذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدتھ عشر سنوات، إذا توفر فیھا ظرف من الظروف المشددة المنصوص علیھا في المادة

(336) من ھذا القانون.

 

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=929&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=596&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=929&LawID=26&language=ar
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المادة 340

المادة 341

المادة 342

المادة 343

المادة 344

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب جریمة سرقة، في إحدى الحالتین التالیتین:
1- إذا وقعت لیلاً.

2- إذا وقعت من شخص یحمل سلاحاً ظاھراً أو مخبأ.

 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل مستخدم ارتكب جریمة سرقة على مال یخص مخدومھ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب جریمة سرقة أثناء الحروب أو الكوارث العامة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا توفر في الجریمة ظرف من الظرفین المشددین المنصوص علیھما في

البند (1) من المادة (337) من ھذا القانون.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من ارتكب جریمة سرقة، في إحدى الحالات التالیة:
1- في مكان معد للعبادة.

2- في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاتھ.
3- في إحدى وسائل النقل أو في میناء بحري أو جوي.

4- في مكان مسور بطریق الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتیح مصطنعة، أو صحیحة بغیر موافقة صاحبھا.
5- بانتحال صفة عامة أو كاذبة أو بادعاء أنھ قائم بوظیفة عامة.

6- من شخصین فأكثر.
7- من المشتغلین بنقل الأشیاء، أو أحد أتباعھم، إذا سلمت إلیھم الأشیاء المذكورة لنقلھا.

8- أثناء الحرب على الجرحى ولو كانوا من الأعداء.

 

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=930&LawID=26&language=ar
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المادة 345

المادة 346

المادة 347

المادة 348

المادة 349

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، كل من ارتكب جریمة سرقة لم یتوفر فیھا ظرف من الظروف المبینة في المواد السابقة
من ھذا الفصل.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغیر حق، على قوى كھربائیة، أو أي طاقة أخرى ذات قیمة
اقتصادیة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من اختلس، بأي صورة، الخدمة الھاتفیة أو أي خدمة أخرى من خدمات
الاتصالات السلكیة أو اللاسلكیة، أو قام بغیر حق باستغلال أو باستعمل أو بتحویل أو بتفریغ أي خدمة من ھذه الخدمات، أو أي

تیار أو خلافھ مما یستعمل لتوصیل أو لنقل ھذه الخدمات.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من استولى، بغیر حق وبدون نیة التملك، على أي وسیلة نقل مملوكة لغیره.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من قلدَّ مفاتیح أو غیرّ فیھا أو صنع آلة ما توقع استعمالھا في ارتكاب جریمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتین، إذا كان الجاني محترفاً صنع ھذه الأشیاء.
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المادة 350

المادة 351

المادة 352

المادة 353

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقیماً فیھ، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه، أو استأجر

وسیلة نقل معدة للإیجار، أو حصل على وقود لوسیلة نقل، مع علمھ أنھ یستحیل علیھ دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغیر مبرر
عن دفع ما استحق علیھ من ذلك، أو فر دون الوفاء بھ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من عثر
على مال ضائع ولم یرده إلى صاحبھ أو لم یسلمھ إلى مقر الشرطة خلال سبعة أیام من تاریخ عثوره علیھ واحتبسھ بنیة تملكھ،

سواء توفرت لدیھ ھذه النیة وقت العثور علیھ أو بعده.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من استولى بالقوة، أو بالتھدید على سند مثبت، أو منشئ لدیْن أو تصرف أو
براءةٍ، أو سندٍ ذي قیمةٍ أدبیةٍ، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونیة أو إجتماعیة، أو أكره أحداً بالقوة، أو بالتھدید على إمضاء

ورقة مما تقدم أو ختمھا أو بصمھا.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من حَمَل آخر على تسلیم نقود أو أشیاء أخرى عن طریق اتھامھ، ھو أو أي
شخص آخر یھمھ أمره بارتكاب جریمة، أو عن طریق التھدید بھذا الاتھام.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا كانت الجریمة موضوع الاتھام أو التھدید بھ عقوبتھا الإعدام أو الحبس
المؤبدّ، أو كانت جریمة من الجرائم الواقعة على العرض.

ویستوي في تطبیق أحكام الفقرتین السابقتین أن یكون من اتھم بالجریمة أو ھدد بالاتھام بھا قد ارتكبھا فعلاً أو لم یكن قد
ارتكبھا.
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المادة 355

المادة 356

المادة 357

یعُاقب على الشروع في الجنح المنصوص علیھا في ھذا الفصل، بما لا یجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجریمة
التامة

 

الفصل الثاني

الاحتیال

المادة 354

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستیلاء لنفسھ، أو لغیره، على مال منقول، أو سند مثبت لدین
أو مخالصة، أو إلى إلغاء ھذا السند أو إتلافھ أو تعدیلھ، وذلك باستعمال طرق احتیالیة، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غیر

صحیحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني علیھ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من تصرف في مال منقول، أو عقار یعلم أنھ غیر مملوك لھ أو لیس لھ الحق
التصرف فیھ، أو كان قد سبق لھ التصرف فیھ أو التعاقد علیھ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، كل من استغلَّ ھوى شخص قاصر
أو حاجتھ أو عدم خبرتھ وحصل منھ، إضراراً بمصلحتھ أو بمصلحة غیره، على مال منقول أو سند مثبت لدین أو مخالصة، أو

إلى إلغاء ھذا السند أو إتلافھ أو تعدیلھ.
ویعتبر في حكم القاصر، من حكم باستمرار الوصایة علیھ، رغم بلوغھ سن الرشد والمجنون، والمعتوه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان مرتكب الجریمة ولیاًّ، أو وصیاًّ، أو قیمّاً، على المجني علیھ أو كان
مكلفاً بأي صفة برعایة مصالحھ أو كان من ذوي السلطة علیھ، سواء كان ذلك بمقتضى قانون أو بمقتضى حكم أو اتفاق.
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المادة 358

المادة 359

المادة 360

یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ریال ولا تزید على
عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من ارتكب بسوء نیة أحد الأفعال التالیة:

1- أعطى شیكاً لا یقابلھ رصید قائم وقابل للسحب، أو كان الرصید أقل من قیمة الشیك.
2- سحب بعد إعطاء الشیك كل المقابل أو بعضھ، بحیث لا یفي الباقي بقیمتھ.

3- أمر المسحوب علیھ الشیك بعدم صرفھ.
4- تعمد تحریر الشیك أو التوقیع علیھ بصورة تمنع صرفھ.

ھ شیكاً مستحق الدفع لحاملھ، وھو یعلم أنھ لیس لھ مقابل یفي بكامل قیمتھ أو أنھ غیر قابل للصرف. 5- ظھّر لغیره أو سلمَّ
وفي جمیع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم علیھ في الجریمة، بدفع قیمة الشیك

والمصروفات التي تحملھا المستفید. وتتبع في تنفیذ ھذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة. فإذا
رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب یستلزم إجراء تحقیق خاص یترتب علیھ تأخیر الفصل في الدعوى الجنائیة، جاز لھا

أن تحكم في الدعوى الجنائیة وحدھا، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحیلھ إلى المحكمة المدنیة
المختصة للفصل فیھ.

 

یعاقب المسحوب علیھ بالغرامة التي لا تزید على مائة ألف ریال، إذا قرر بسوء نیة عدم وجود رصید قائم وقابل للسحب، أو
بوجود مقابل أقل من الرصید الموجود لدیھ.

 

للمجني علیھ ولوكیلھ الخاص في الجرائم المنصوص علیھا في المادة (357) من ھذا القانون، أن یطلب من النیابة العامة أو
المحكمة، بحسب الأحوال، في أي حالة كانت علیھا الدعوى، إثبات صلحھ مع المتھم، ویترتب على الصلح إنقضاء الدعوى

الجنائیة. وتأمر النیابة العامة بوقف تنفیذ العقوبة، إذا تم الصلح أثناء تنفیذھا ولو بعد صیرورة الحكم باتاً.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، كل من حصل باستعمال طرق
احتیالیة على جواز سفر أو ترخیص، أو أي شھادة تصدر عن جھة رسمیة، لنفسھ أو لغیره، ما كان لیحصل علیھا بغیر ھذا

الطریق.

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=950&LawID=26&language=ar
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المادة 361

المادة 363

المادة 364

المادة 365

 

یعُاقب على الشروع في الجنح المنصوص علیھا في ھذا الفصل، بما لا یجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجریمة
التامة.

 

الفصل الثالث

خیانة الأمانة

المادة 362

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، كل من اختلس أو استعمل أو بدد
مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فیھ أو بواضعي الید علیھ، متى كان قد سُلِّم إلیھ بناءً على عقد

ودیعة أو إیجار أو عاریة استعمال أو رھن، أو وكالة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من استولى
بنیة التملك على مال وقع في حیازتھ خطأ مع علمھ بذلك.

 

یعُاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة، كل من اختلس منقولاً مملوكاً لھ، مرھوناً ضماناً لدین علیھ أو على آخر.

 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، المالك
المعین حارساً على المنقول المحجوز علیھ قضائیاً، أو إداریاً إذا اختلس شیئاً منھ.
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المادة 366

من حاز أو أخفى أشیاء متحصلة من جریمة أو تعامل بأي صورة كانت في ھذه المتحصلات ولو كان غیر حائز لھا، مع علمھ بذلك،

ودون أن یكون قد اشترك في ارتكابھا، یعُاقب بالعقوبة المقررة للجریمة التي یعلم أنھا تحصلت منھا
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر والغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو إحدى ھاتین العقوبتین، إذا كان الجاني

لا یعلم أن الأشیاء تحصلت من جریمة، ولكنھ حصل علیھا في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعیة مصدرھا.

المادة 368

المادة 369

 

یعُاقب على الشروع في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل، بما لا یجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجریمة
التامة.

 

الفصل الرابع

إخفاء الأشیاء المتحصلة من جریمة

المادة 367 (عدلت بموجب قانون 2/2020)

 

یعُفى الجاني، في حكم المادة السابقة من العقوبة، إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة بالجریمة التي تحصلت الأشیاء منھا،
وبمرتكبیھا، قبل الكشف عنھا.

فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجریمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة، متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.

 

لا تجوز محاكمة كل من یرتكب أیاً من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل والفصول الثلاثة السابقة، إضراراً بزوجھ أو
أصولھ أو فروعھ، إلاّ بناءً على شكوى المجني علیھ. وللمجني علیھ أن یتنازل عن شكواه بذلك في أي حالة كانت علیھا

الدعوى. كما لھ أن یوقف تنفیذ الحكم النھائي على الجاني في أي وقت یشاء.

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=79815&lawId=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=79815&lawId=26&language=ar
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المادة 371

المادة 372

المادة 373

 

الفصل الخامس

جرائم الحاسب الآلي

المادة 370

یقُصد بنظام المعالجة الآلیة للبیانات، كل مجموعة من واحدة أو أكثر من وحدات المعالجة، سواء تمثلت في ذاكرة الحاسب
الآلي، أو برامجھ، أو وحدات الإدخال أو الإخراج أو الاتصال التي تسُاھم في تحقیق نتیجة معینة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
توصل بطریق التحایل إلى نظام المعالجة الآلیة للبیانات المحفوظة في جھاز حاسب آلي، أو ضبط داخلھ، أو في جزء منھ،

بدون وجھ حق.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ریال ولا تزید على
خمسین ألف ریال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص علیھا في المادة السابقة، إذا نتج عن ذلك محو أو تعدیل في

المعلومات الموجودة داخل النظام، أو إتلافھ، أو تعطیل تشغیلھ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ریال ولا تزید على
خمسین ألف ریال، كل من أدخل عمداً، سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر، بیانات في نظام المعالجة الآلیة الخاص بشخص أو

بجھة ما، أو دمّر أو عَّدل البیانات التي یحتویھا أو طریقة معالجتھا أو نقلھا.
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المادة 374

المادة 375

المادة 376

المادة 377

 

ً یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، كل من أتلف أو خرّب عمدا
وحدات الإدخال أو الإخراج أو شاشة حاسب آلي مملوك للغیر أو الآلات أو الأدوات المكونة لھ.

ویعُاقب بذات العقوبة، كل شخص یتسبب عمداً في تعطیل شىء مما سبق أو جعلھ غیر صالح للاستعمال.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
استخدم، بدون وجھ حق، أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغیر.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتین، إذا وقعت ھذه الجریمة من موظف عام أو من شخص من العاملین داخل الجھة أو
المكان الموجود بھ جھاز الحاسب الآلي.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزید على عشرین ألف ریال، إذا توصل الجاني إلى ھذا
الاستخدام أو الاتصال الإلكتروني عن طریق التحایل بنظام حاسب آلي لإحدى الجھات المنصوص علیھا في البندین (1)، (2)

من المادة (4) من ھذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا تم الاتصال بالحاسب الآلي أو بالمعلومات المحفوظة فیھ عن طریق

اقتحام المكان الموجود بھ الحاسب.

 

یقصد بفیروس الحاسب الآلي، ذلك البرنامج الذي یتم تسجیلھ، أو زرعھ على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بالحاسب،
ویظل خاملاً لفترة محددة، ثم ینشط فجأة في توقیت معین لیباشر تأثیره على جھاز الحاسب الآلي، أو برامجھ، أو البیانات

المخزنة فیھ.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من سّجل، أو زرع عمداً فیروساً على الأقراص، أو
الإسطوانات الخاصة بحاسب آلي مملوك للغیر، بقصد تدمیر برامجھ، أو بیاناتھ المسجلة، أو المخزنة في داخلھ.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفیروس بطء تشغیل نظام

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=596&LawID=26&language=ar
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المادة 378

المادة 379

المادة 380

المادة 381

المادة 382

الحاسب الآلي عن معدلھ الطبیعي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفیروس تدمیر البرامج، أو

البیانات المسجلة أو المخزنة في داخل الحاسب الآلي.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجُاوز ثلاث سنوات، كل من غّیر في الحقیقة أو عدل في المعلومات، أو البیانات، أو البرامج المخزنة
في جھاز حاسب آلي مملوك للغیر، أو محا بعضھا عن طریق استخدام الفیروس، أو أي طریق آخر غیر مشروع.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استخدم حاسباً آلیاً في التلاعب، سواء عن طریق إدخال معلومات، أو
بیانات زائفة أو غیر حقیقیة، أو عن طریق العبث بالبرامج.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل شخص ارتكب تزویراً في المستندات المعالجة آلیاً، أیاًّ كان شكلھا، ترتب علیھ
الإضرار بالغیر، أو استعمل ھذه المستندات المزورة مع علمھ بذلك.

ویعُد تزویراً كل تغییر في برامج الحاسب الآلي، أو البرامج المسجلة على ذاكرتھ، للحصول على نتائج غیر صحیحة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغیر حق، على أموال البنوك، أو العملاء لدیھا، عن طریق
استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي یصدرھا البنك، سواء كانت خاصة بھ، أو بعمیل آخر.
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المادة 383

المادة 384

المادة 385

یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ریال ولا تزید على
عشرین ألف ریال، كل من:

أ- حاز أو استخدم آلات صنع بطاقات الدفع الآلي دون تصریح من الجھات المختصة.
ب- حاز أو أحرز بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمھ بذلك.

ج- حاز أو أحرز بطاقات دفع آلي معدة للإصدار دون تصریح بذلك من البنك.
د- حاز بغیر ترخیص من البنك آلات ومعدات طباعة بطاقات الدفع الآلي.

ھـ- حاز أدوات مصرفیة یدویة أو آلیة مما یسُتخدم في إتمام التعامل ببطاقات الدفع الآلي دون تصریح بذلك.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ریال ولا تزید على
عشرین ألف ریال، كل من:

أ- زوّر بطاقة دفع آلي.
ب- استعمل بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة، مع علمھ بذلك.

ج- قبَل بطاقات دفع آلي غیر ساریة، أو مزورة، أو مسروقة، مع علمھ بذلك.
د- صَنعَ المعدات، أو الآلات المستخدمة في صناعة بطاقات الدفع الآلي بدون ترخیص.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، كل موظف بأحد البنوك أو
المؤسسات المالیة، أو مكاتب الصرافة أو غیر ذلك من الجھات الخاصة، بتلقي الأموال، أفشى أسرار المتعاملین معھا، أو

حصل علیھا بدون مسوغ لإصدار بطاقات دفع آلي مزورة.

 

تضاعف العقوبة المنصوص علیھا في المواد (371)، (372)، (373)، (374)، (377)، (378)، (379)، (380) من
ھذا الفصل، إذا ارتكبت الأفعال المجرمة على جھاز حاسب آلي مملوك لإحدى الجھات المنصوص علیھا في البندین (1)، (2)

من المادة (4) من ھذا القانون.
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المادة 386

المادة 387

في جمیع الأحوال، یحكم برد المبالغ المستولى علیھا، وكذلك مصادرة كافة الآلات المضبوطة والمستخدمة في ارتكاب إحدى
الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل.

 

یعُاقب على الشروع في الجنح المنصوص علیھا في ھذا الفصل، بما لا یجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجریمة
التامة.

 

الفصل السادس

التعدي على حقوق الملكیة الفكریة

المادة 388

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا ھذا القانون، أو أي قانون آخر، یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات،
وبالغرامة التي لا تزید على عشرین ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من تعَدَّى على حق من حقوق الملكیة الفكریة

للغیر، یحمیھا القانون، أو اتفاقیة دولیة انضمت إلیھا قطر. ویحُكم بمصادرة الأشیاء التي انتجت تعدیاً على الحق المذكور.

 

الفصل السابع

إتلاف المال ونقل الحدود

المادة 389

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
ھدم أو أتلف أو خرّب، عمداً، مالاً ثابتاً أو منقولاً مملوكاً لغیره، أو جعلھ غیر صالح للاستعمال في الغرض المخصص لھ، أو

أنقص قیمتھ أو فائدتھ، أو عطلھ بأي طریقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا وقعت الجریمة من ثلاثة أشخاص فأكثر.
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المادة 390

المادة 391

المادة 392

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الشوارع، أو المتنزھات، أو الأسواق أو المیادین العامة.

ویحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعف قیمة الأشجار التي قطعھا أو أتلفھا.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من:
1- قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة مملوكة للغیر أو طُعمَة فیھا أو قشرھا بكیفیة تمُیتھا.

2- أتلف زرعاً قائماً، أو أي نبات، أو حقلاً مبذوراً مملوكاً للغیر أو بث فیھ مواد ضارة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من
أتلف أو نقل أو أزال سیاجاً أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسویة الأراضي، أو لتعیین الحدود، أو للفصل بین الأملاك.

 

الفصل الثامن

الجرائم الواقعة على الحیوان

المادة 393

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من:
1- قتل عمداً وبدون مقتض، دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشیة مملوكة للغیر، أو أضر بھا ضرراً جسیماً.

2- استخدم إحدى طرق الإبادة الجماعیة للثروات المائیة الحیة في مورد ماء، أو في أحواض، بواسطة السموم، أو المتفجرات،
أو المواد الكیماویة، أو الطرق الكھربائیة، أو غیر ذلك.
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المادة 394

المادة 395

المادة 395 - مكرر (اضیفت بموجب: قانون 2 / 2020)

یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تجاوز (100,000) مائة ألف ریال، كل من

ن أو شارك أو انضم إلى جماعة إجرامیة منظمة، مكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر، لفترة من الزمن، اتفق أفرادھا على ارتكاب كوَّ
جریمة بغرض الحصول، بشكل مباشر أو غیر مباشر، على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى.

كما یعُاقب بذات العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة، كل من ساعد أو حرض أو سھل أو قام بإسداء مشورة لھذه الجماعة
الإجرامیة المنظمة.

وتضُاعف العقوبة المنصوص علیھا في ھذه المادة على كل من أدار الجماعة الإجرامیة المنظمة أو وجھ أعضاءھا.

المادة 395 - مكرر/1 (اضیفت بموجب: قانون 2 / 2020)

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على ألفي ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من قتل
عمداً، وبدون مقتض، مجموعة من النحل، أو أي حیوان داجن أو مستأنس مملوك لغیره، من غیر ما نص علیھ في المادة

السابقة.

 

یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز شھرین، وبالغرامة التي لا تزید على ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من:
1- ضرب بقسوة أو عذّب حیواناً من الحیوانات المستأنسة، أو الداجنة، أو المتوحشة المأسورة.

2- أرھق حیواناً بركوبھ، أو سوقھ، أو تحمیلھ بأكثر مما یطیق.
3- إشتط في استخدام حیوان غیر صالح للعمل بسبب سنھ، أو مرضھ، أو جروحھ، أو لعاھة فیھ، أو أھمل في رعایتھ إھمالاً

یؤدي إلى إلحاق الأذى بھ.
وللمحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة في ھذه المادة، أن تأمر بوضع الحیوان الذي وقع علیھ الجرم تحت الرعایة في إحد

الأماكن المخصصة للرفق بالحیوان، كما لھا أن تحكم بإلزام المحكوم علیھ بأن یدفع المبلغ الذي تراه مناسباً للمحافظة على
الحیوان وعلاجھ.

وإذا كان الحیوان یعُاني من مرض أو أذى عُضال لا یرُجى شفاؤه، فللمحكمة أن تأمر بإعدامھ.
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یعُفى من العقوبات المقررة في المادة السابقة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في ارتكاب الجریمة أو قبل

التحقیق فیھا.
فإذا حصل الإبلاغ بعد التحقیق، فلا یعُفى من العقوبة إلا إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلاً إلى ضبط أي من الجناة.

ویجوز للمحكمة تخفیف العقوبة إذا قدم المتھم عوناً كبیراً في إجراءات التحقیق والملاحقة."

الكتاب الرابع

المادة 397

 

جرائم المخالفات

المادة 396

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعُاقب بالغرامة التي لا تزید على ألف ریال، كل من:
1- ألقى في الطریق بغیر احتیاط أشیاء من شأنھا جرح المارة، أو تلویثھم، إذا سقطت علیھم.

2- أھمل في تنظیف أو إصلاح الأفران أو المعامل التي تستعمل فیھا النار.
3- كان مكلفاً بالتحفظ على مجنون في حالة ھیاج فأطلقھ، أو كان مكلفاً بحفظ أو رعایة حیوان من الحیوانات المؤذیة أو

المفترسة فأفلتھ.
4- حث حیواناً في حیازتھ على مھاجمة المارة، أو اللحاق بھم، أو لم یتخذ الاحتیاط الكافي لمنع حدوث أي خطر أو ضرر

یمكن أن یصدر عنھ.
5- ألھب بغیر إذن ألعاباً ناریة، أو نحوھا، في الأماكن التي یمكن أن ینشأ عن إلھابھا فیھا إتلاف أو أخطار.

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعُاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ریال، كل من:
1- رمى أحجاراً أو أشیاءَ صلبة أخرى، أو قاذورات، على أشخاص أو عربات أو سیارات أو بیوت أو مبانِ أو بساتین أو

حظائر مملوكة للغیر.
2- أھمل التنبیھ نھاراً ولیلاً، أمام الحفر، أو غیرھا من الأشغال المأذون لھ بإجرائھا.

3- قطع الخضرة النابتة في الأماكن المخصصة للمنفعة العامة، أو نزع منھا الأتربة أو الأحجار أو أي مواد أخرى، ولم یكن
مأذوناً في ذلك.

4- أتلف أو نزع أو نقل العلامات الموضوعة على الشوارع أو الأبنیة.
5- أطفأ المصابیح المعدة لإنارة الطریق أو نزعھا أو أتلفھا أو نقلھا.

6- تسبب بإھمالھ في إتلاف شيء من منقولات الغیر.
7- تسبب بإھمالھ أو عدم مراعاتھ اللوائح في موت أو جرح حیوان أو دابة مملوكة للغیر.

8- زحم الطریق العام بلا ضرورة، أو بلا إذن من السلطة المختصة.
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المادة 398

9- أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطاً أو ضجیجاً، مما یكدر راحة العامة، أو من یسكنون، أو یشغلون مكاناً مجاوراً.
10- دخل أرضاً مزروعة أو مھیأة للزرع أو مر فیھا بمفرده، أو بحیواناتھ، أو تركھا تمر فیھا أو ترعى فیھا بغیر حق.

11- أھمل في تنظیف المسارح ودور السینما وغیرھا من المحال العامة.

 

یعُاقب بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة ریال، كل من تبول في مكان عام، أو اغتسل على مرأى من المارة، أو ظھر في مكان
عام أو مباح للعامة، بوضع مُنافٍ للحیاء العام.
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